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    المقـــــــــــــــدمـــــة 



 

 أ
 

 المقدمة 

      

التجارة  نعلم جميعا ان أساس العلاقات بين الدول  مهما اختلف نوعها هي       

الدولية فهي البداية ، وهي النهاية واساس أي علاقة بين الدول يكون اصله 

المبادلات التجارية الحارجية بمفهومها الواسع ، سواء ما تعلق بالفكر التقليدي 

للتجارة الدولية الذي يتعلق بمبادلات السلع المادية على المستوى الدولي ، وهو 

التقليدية ، أو ما تعلق بالمبادلات التجارية ماجاءت به النظرية الاقتصادية 

بمفهومها الحديث والذي يشمل كل من الخدمات وانتقال رؤوس الأموال 

والعمالة على المستوى الدولي ، وعليه فان الحديث على المبادلات التجارية 

الدولية يستلزم بشكل ضروري الحديث على الجانب المالي في العلاقات 

 او ما يعرف بالمالية الدولية  الاقتصادية الدولية

اذا التجارة الدولية والمالية الدولية تعتبران من المواضيع التي استجوذت على 

اهتمام الباحثين منذ القدم ولازالت الى يومنا هذا ، اذ تعتبر من المواضيع بالغة 

 الأهمية هذا بكل بساطة لان كلا من التجارة الدولية او المالية الدولية تشتملان

على العديد من المواضيع الفرعية ذات الأثر البالغ على اقتصاديات الدول ، 

اقتصاد أي دولة على  حجموبل وتعتبر من المتغيرات المهمة لقياس تطور 

 غرار السياسة التجارية ، ميزان المدفوعات ، سعر الصرف 

ن وعلى هذا الأساس جاء هذا العمل ليتناول محتلف المواضيع المتعلقة بكل م

التجارة الدولية والمالية الدولية ، خاصة وان موضوع المالية والتجارة الدولية 

 يعتبر من المقاييس الجديدة المقررة في طور الليسانس حسب الرزنامة الجديدة 

وعليه نامل من خلال هذا العمل ان نوفر لطلبة كلية العلوم الاقتصادية 

ن بمقياس المالية والتجارة الدولية والتجارية وعلوم التسيير عموما ، والمعنييي

في المقرر الدراسي على وجه الخصوص مرجعا يتناول اهم الموضوعات 



 

 ب
 

 المقدمة 

الرئيسية التي يشملها المقياس ، وذلك بنوع من التبسيط والشرح اللذان يمكنا 

 الطالب من الفهم والاستيعاب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الاول الباب

اساسيات في التجارة 

  الدولية 



  في التجارة الدولية  الأول: اساسياتالباب  
 

4 
 

 النظريات المفسرة لقيام التجارة الدولية :الاولىالمحاضرة 

يك كلاسان الأساس النظري لموضوع العلاقات الاقتصادية الدولية كان أساسه الاقتصاديين ال

يات فان نظر لهذاووالذين فسرو قيام العلاقات الاقتصادية الدولية على أساس قيام التجارة الدولية، 

رام ر مر الكلمروالتجارة الدولية تعتبر الأساس النظري لقيام العلاقات الاقتصادية، لذا لا يمكن ا

ادية قتصعلى موضوع نظريات التجارة الدولية لأنها تعتبر حجر الأساس في موضوع العلاقات الا

 الدولية 

  التطور التاريخي لتحرير التجارة الدولية : 

ا كانت ، وكله 16ظهرت النظريات المفسرة لقيام التجارة الدولية بداية من منتصف القرن   

 ا السؤالي امهو الدافع الذي يقوم على أساسه التبادل التجاري الدولتتمحور حول سؤالين مهمين و

ذه هسمت ، ولقد انقالثاني فما هي المنافع التي تتحقق الدول جراء التبادل التجاري الدولي 

  النظريات الى مدارس ، وفي التالي سرد لاهم هذه النظريات حسب كل مدرسة 

 : في هذه المدرسة سنتناول اكثر ثلاث نظريات مشهورة  المدرسة الكلاسيكية 

 )ية رة الدولم التجاآدم سميث اول من قام بتفسير قيايعتبر  :  نظرية المزايا المطلقة ) آدم سميث

 تقييدبشكل علمي بالرغم من ان هناك محاولات سبقته من طرف التجاريين ، لكنهم نادو ب

ة إعطاء تفسير علمي في حالة وجود الحري التجارة الخارجية وجاء آدم سميث من اجل

قوم سيط ويإن مفهوم هذه النظرية بوالمنافسة عن طريق نظريته وهي نظرية المزايا المطلقة 

لى ميز ععلى أساس قيام التبادل الدولي بين دولتين و سلعتين فقط  و كل واحدة منهما تت

تها تم مبادللتي يتكن السلعة" أ " و االأخرى في  أنها تملك ميزة مطلقة في إنتاج سلعة معية و ل

اس الأس لدولة الأخرى بسلعة" ب " وهي بدورها تتمتع فيها بميزة مطلقة  وهكذا وعلى هذا

 يقوم التبادل الدولي 

 قي نسرد أولا الفرضيات التي قامت عليها ثم نقوم بطرح مثال تطبي أكثرولفهم النظرية 

لادم سميث على الافتراضات قامت نظرية المزايا المطلقة  المطلقة:نظرية المزايا  افتراضات-1

 :1التالية 

 وجود دولتين تنتجان سلعتين مختلفتين  -

                                                             
 94، ص 2010، 1محمد دياب ، التجارة الدولية في عصر العولمة ، دار المنهل اللبناني للدراسات والتوثيق ، ط - 1
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 دالة الإنتاج هي نفسها في كلتا الدولتين  -

  لإنتاجهاقيمة السلعة تقاس بعدد الساعات التي تستهلك  -

 الدولي تنتقل بسهولة داخل الدولة ولا يمكن ذلك على المستوى عوامل الإنتاج  -

 داخل الدولة التوظيف الكامل  -

 حرية المبادلات التجارية سواء في الداخل او في الخارج -

 التالي توضيح اكثر لنظريته :وفي المثال 

 ( نفقات الإنتاج المطلقة بين دولتين وسلعتين 01الجدول رقم )

 الحمضيات  التمر  البيان 

 ساعة / وحدة واحدة 15 ساعات /وحدة واحدة  5 الجزائر 

 ساعة وحدة واحدة  5 ساعات / وحدة واحدة 10 تونس 

مرجع  ،ولمة على مرجع : محمد دياب ، التجارة الدولية في عصر الع دالمصدر : من اعداد الباحثة بالاعتما

 95سبق ذكره، ص 

 5 واحدة من التمر يتطلب إنتاج وحدةمن الجدول السابق وحسب وجهة نظر ادم سميث فان  

 10ب بينما إنتاج وحدة واحدة من الحمضيات يتطل تونس،ساعات في  10و الجزائر،ساعات في 
 تونس.ساعات فقط في  5ساعات من العمل في الجزائر و

 ة لإنتاجمطلقوعليه يمكن القول أن النفقة المطلقة في الجزائر بالنسبة للتمر اقل من النفقة ال

نتاج لإطلقة النفقة المطلقة لإنتاج الحمضيات اقل من النفقة الم تونس فانا في بينم الحمضيات،

 التمر 

زة تمتع بمينس توبالتالي فإننا نقول أن الجزائر تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج التمر في حين أن تو

 ص فيمطلقة في إنتاج الحمضيات ، وحسب نظرية النفقات المطلقة فان على الجزائر أن تتخص

ج اج التمر وتتخلى عن إنتاج الحمضيات لتونس وهذه الأخيرة بدورها تتخصص في إنتاإنت

والجدير  ، الحمضيات تاركة إنتاج التمر للجزائر وعلى هذا الأساس يتم التبادل بين الدولتين 

ادل عدل التبين مبالذكر  أن هذه النظرية ترى أن معدل التبادل الدولي بين الدولتين لابد أن يقع ب

لكن لكل ، و داخلي للبلدين وإلا لن تكون هناك مكاسب من وراء التخصص ومن ثم التبادل الدوليال

 ا فيعمل بشري عيوب ونقائص ولقد وجهت لهذه النظرية العديد من الانتقادات يمكن إيجازه

  الاتي

 : 1أهم الانتقادات الموجهة لهذه النظرية نجد : منالمطلقةالانتقادات الموجهة لنظرية المزايا  -

حين  في تين،وسلعهذه النظرية قد بسطت بشكل مبالغ فيه من خلال اعتماد التحليل على بلدين  إن-ا

 أن العلاقات الاقتصادية الدولية أكثر تشعبا 

                                                             
 13، ص 1992الاقتصاد الدولي ، دار النهضة ، القاهرة ،  جودت عبد الحق خالد ، - 1
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رة على اجلمتاوبالتالي فهي محكوم عليها بعدم  سلعة،لا تتمتع دولة ما بميزة مطلقة في أي  قد-ب

 المستوى الدولي 

ين أن في ح سميث في التجارة الدولية هي امتداد لنظريته في التجارة الداخلية نظرية ادم إن-ج

 هناك فوارق كبيرة بين التجارتين 

قد  التي هو مصير الدول المطلقة، ماوالسؤال الذي يطرح نفسه حسب نظرية ادم سميث والمزايا 

ة ي عدفلا تتمتع بأي ميزة مطلقة؟ أو كيف يتم التخصص لو وجدت دولة ما تتفوق على الأخرى 

 النظرية.سلع؟  والحقيقة أن هذه النقطة تبين جانب القصور في هذا 

بنظرية  سماةو "دافيد ريكاردو" جاء من اجل إيجاد الحل لهذه المسالة وذلك عن طريق نظريته الم

 المزايا النسبية

 .غير أن هذه النظرية وجهت لها العديد من الانتقادات 

  كان لابد من الانتظار واحد وأربعون سنة من اجل :  ريكاردو( النسبية )دافيدنظرية المزايا

الإجابة على السؤال المهم والذي لم يجد ادم سميث في نظريته الإجابة عليه والمتعلق كما ذكرنا 

فجاءت نظرية دافيد ريكاردو ، سابقا بمصير الدولة التي لا تكون لها ميزة مطلقة في أي سلعة 

ق التحليل الذي حملته نظرية المزايا النسبية من اجل الإجابة على هذا السؤال عن طري

)الأكلاف المقارنة( فحسب هذه النظرية ،دافيد ريكاردو يرى انه بإمكانية جميع الدول أن 

تشارك في التجارة الدولية وهذا حتى و إن لم تكن تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج سلعة معينة فلقد 

فتراضات تقريبا غير أن الاختلاف طور ريكاردو نظرية ادم سميث وبقي على نفس الا

،بمعنى يمكن للدولة  1الجوهري بين النظريتين يكمن في مسالة الميزة النسبية أو النفقة النسبية

أن تقوم بالتخصص في إنتاج سلعة معينة ومبادلتها لدولة أخرى عندما تكون لها أفضلية نسبية 

مفيد للجميع وسوف نفصل لاحقا في  فقط ، وبالتالي وعلى هذا الأساس يكون التبادل الدولي

 هذه النظرية

: قامت نظرية المزايا النسبية على العديد من الافتراضات افتراضات نظرية المزايا النسبية -

المنافسة، القيمة  وسلعتين، حريةوالتي أغلبيتها تتشابه مع افتراضات ادم سميث مثل وجود دولتين 

 :2في العمل بالإضافة إلى بعض الافتراضات الأخرى والتي لابد من التنويه لها والمتمثلة في

 التشغيل الكامل لجميع عناصر الإنتاج  -ا

 ستوىحرية انتقال عناصر الإنتاج على المستوى المحلي ، مع عدم إمكانية ذلك على الم -ب

 الدولي 

                                                             
1- Georges De Leener , Théorie et politique du commerce international , l’Université du Michigan , 2007, p 52  
3- Ibid , p 54 
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 ن في مختلف الأسواق تتشابه أذواق المستهلكي -ج

 تاج الإنتاج يخضع لحالة ثبات الغلة ، بمعنى أن التكاليف لا تتغير بتغير حجم الإن -د

 ا منعدم وجود تكاليف النقل أو الرسوم الجمركية او مصاريف التامين او ما الى غيره -ه

 مصاريف قد تكون على المستوى الدولي 

بسط  منظريته طرح دافيد ريكاردو بدوره مثال  : من اجل تفسير التفسير العملي للنظرية -

 ثال الم لدولتين وسلعتين من اجل البرهنة على نظريته ونحن بدورنا نحاول فيما يلي شرح هذا

 ( : نفقات إنتاج وحدة واحدة من السلعة مقدرة بساعات العمل02الجدول رقم )

 

 الدولة 

 السلعة 

 الحمضيات  التمر 

 08 05 الجزائر 

 10 15 تونس

ذكره،  ع سبقالمصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على محمد دياب، التجارة الدولية في عصر العولمة، مرج

 99ص

اج إنت من الجدول السابق وحسب نظرية المزايا المطلقة فان الجزائر تتمتع بميزة مطلقة في

تجارة وال وبالتالي فان تونس وحسب هذه النظرية دائما ليس لها حظ في التخصص السلعتين معا ،

 الدولية 

دولة  ية في كللنسباولكن ووفق نظرية المزايا النسبية لدافيد ريكاردو فانه لابد من مقارنة التكاليف 

نس لها ن توعلى حدا وحسب هذا المثال فان الجزائر لها ميزة نسبية في إنتاج التمور، في حين أ

 :يلي  ووضح ذلك أكثر عن طريق مقارنة التكاليف كما الحمضيات،ميزة نسبية أيضا في إنتاج 

دولة نتها بالمقارالطريقة الأولى :مقارنة التكلفة النسبية لإنتاج السلعتين في إحدى الدولتين و -أ

 الأخرى : 

 0.62=  5/8تكلفة إنتاج التمر / تكلفة إنتاج الحمضيات =  الجزائر:-1ا.

ن مواحدة  تكلفة إنتاج وحدةمن  0.62الجزائر تعادل  التمر فيأي تكلفة وحدة واحدة من 

 الحمضيات 

  1.5=  15/10تكلفة إنتاج التمر / تكلفة إنتاج الحمضيات =  تونس:-2ا.   

 لحمضياتواحدة من ا تكلفة إنتاج وحدةمن  1.5تونس تعادل  التمر فيأي تكلفة وحدة واحدة من 

ومن خلال ما سبق تكون تكلفة إنتاج التمر بالنسبة للحمضيات في الجزائر اقل مما في  وبالتالي

من مصلحة الجزائر أن تتخصص في إنتاج التمر أحسن من  نقول أن وعليه 1.5 <0.62تونس 

الحمضيات تاركة هذه الأخيرة لتونس مع العلم انه يمكن بنفس الطريقة إثبات انه من مصلحة 

 تونس التخصص و إنتاج الحمضيات 
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ة ع التكلفملتين مقارنة التكلفة النسبية لإنتاج إحدى السلعتين في كل من الدو الثانية: الطريقة-ب

  فيهما:لنسبية لإنتاج السلعة الاخرى ا

= تكلفة إنتاج التمر في الجزائر / تكلفة إنتاج التمر  معا:النسبية لإنتاج التمر للدولتين  التكلفة-1ب.

    في تونس = 
5

15
  =0.33 

ة من إنتاج وحدة واحد 0.33وهذا يعني أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من التمر في الجزائر تعادل 

 وسوف نقوم بنفس العملية بالنسبة للحمضيات  ونس،تالتمر في 

تكلفة إنتاج الحمضيات في الجزائر /تكلفة إنتاج  معا:إنتاج الحمضيات للدولتين  تكلفة-2ب.

الحمضيات في تونس = 
8

10
  =0.8 

وحدة واحدة من إنتاج الحمضيات في  0.8بمعنى أن تكلفة وحدة واحدة من الحمضيات تعادل 

وعليه فان الجزائر من  0.8<0.33قارنة بين النسبتين الأولى والثانية نجد أن من خلال الم تونس،

تنتجه بتكلفة نسبية اقل اذا ما قارناها بالحمضيات ، ويمكن هنا أيضا  التمور لأنهامصلحتها انتاج 

 أن نقوم بنفس العمليات السابقة ولكن بالتطبيق على تونس .

لحة ن مصمومن خلال هذه البراهين التي قدمها دافيد ريكاردو فانه وحسب نظريته يرى انه ليس 

ها من بد ل بل لا تونس،الجزائر إنتاج الحمضيات حتى وان كانت لها الأفضلية على  المثال()حسب 

 التخصص في إنتاج التمور وهذا عن طريق المقارنة بين التكلفة النسبية للسلعتين 

ي فوق فأن دافيد ريكاردو يرى أن التجارة بين دولتين تكون بتخصص الدولة التي تتونستنتج 

لمقابلة الدولة افي حين تتخصص  نسبيا، أكبرالسلعتين في السلعة فقط التي يكون تفوقها في إنتاجها 

 نسبيا.في السلعة التي يكون تخلفها في انتاجها اقل 

ملتها هذه النظرية بفتح المجال أمام عدد اكبر من وعلى الرغم من التطور و الايجابيات التي ح

أن هذه النظرية أيضا قد  المطلقة، غيرالدول للتجارة والتبادل الدولي على خلاف نظرية المزايا 

 : 1وجهت لها العديد من الانتقادات نذكر أهمها في النقاط التالية 

 طسلعتين فق توجد أيضا كما لا فقط،النظرية قد بالغت في التبسط فلا توجد دولتين   -

واقع ي الفككل النظريات الكلاسيكية تفترض هذه النظرية التوظيف الكامل وهذا نادر الحدوث  -

 العملي 

ك ب ذلهذه النظرية تفترض سهولة انتقال عوامل الإنتاج على المستوى المحلي في حين يصع -

 على المستوى الدولي وهذا غير صحيح من الناحية العملية 
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جد ميزة ي حالة وين فد ريكاردو في نظريته المزايا النسبية بين أن التجارة الدولية مفيدة للدولتدافي-

 كتفت هذهقد افل الدولي،غير أن هذه النظرية لم تحدد السعر الذي يرسو عنده سعر التبادل  نسبية،

 ل ذا المعدهور بلالنظرية بان التبادل يقع بين المعدلين الداخليين للدولتين بدون التوضيح كيف يت

تحديد بمر من خلال الانتقادات السابقة نلاحظ أن النظرية يشوبها النقص خاصة إذا ما تعلق الأ

يته نظر في  جون ستواريت ملسعر التبادل الدولي ، وهذا هو السؤال الذي حاول الإجابة علية 

 "الطلب المتبادل " والتي سوف نحال هي بدورها تسليط الضوء عليها فيما يلي

  اردو افيد ريكنسبية لدكما ذكرنا آنفا إن نظرية المزايا ال:  الدولية( )القيمنظرية الطلب المتبادل

فقط  واكتفى لم تستطع الإجابة على السؤال المتعلق في أي نقطة يتم التبادل بين الدولتين ،

اك نطقي فهنمغير  بالقول أن سعر التبادل الدولي بين الدولتين يقع بين المعدلين ،لكن هذا القول

لذي اي هو عدد غير محدود من معادلات التبادل بين الدولتين ويوجد معدل تبادل واحد ومثال

 يحقق الفائدة للدولتين 

عرض ن الر التبادل ووفقا لقانوسع ميل"وعلى هذا الأساس جاءت هذه النظرية التي حدد فيها "

 "ميل"والطلب عند المستوى الذي يجعل صادرات كل بلد يغطي حجم وارداته ، ولقد وضح أيضا 

بل على نمط  أن التبادل الدولي لا يقوم فقط على أساس تكاليف الإنتاج ونسب التبادل الوطنية ،

 يتم التبادل بينهما التبادل ومرونته السعرية لكل من السلعتين في الدولتين التي 

وقف لدولي تتدل امن هنا نستنتج أن الفكرة الرئيسية لنظرية القيم الدولية تتمثل في أن نسبة التبا

( دولة  )بع العلى الطلب المتبادل لكل من الدولتين ، وكلما زاد ت شدة الطلب للدولة )ا( على سل

ي دل الدولتباال ، كان التبادل الدولي في مصلحة الدولة )ب( والعكس صحيح ، وبالتالي تعود فائدة

لمنفعة  على على الدولة الأقل طلبا ، كما أن أيضا مرونة الطلب تؤثر على التبادل الدولي ومنه

يادة لى زالمحققة منه حيث كلما زادت مرونة طلب الدولة )ا( على سلعة الدولة )ب( أدى هذا إ

مع )عر ارتفع الس الاستيراد من طرف الدولة )ا( في حالة انخفاض السعر والعكس صحيح إذا ما

 ن ( ولتيالعلم كل هذه النتائج في ظل المنافسة التامة وعدم وجود اتفاقيات تجارية بين الد

: لقد قامت نظرية القيم الدولية على مجموعة من الافتراضات لعل من أبرزها  فرضيات النظرية -
1 : 

ة لى للسلعالأو فان القيمة الكلية لطلب الدولة وسلعتين،في حالة وجود تجارة دولية بين دولتين  -

سلعة ة على الثانيالتي تصدرها الدولة الثانية سوف تتساوى مع القيمة الكلية التي تطلبها الدولة ال

 التي تنتجها الدولة الأولى 
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بة يمكن ي نسأبما انه لا يمكن إيجاد قاعدة عامة لأذواق المستهلكين فانه لا يمكن تحديد عند  -

تين لا الدولكنفعة مع العلم أن الحد الأعلى والحد الأدنى لنسبة التبادل معروف، فم السلعتين،ادل تب

 الدولتين.ونسب التبادل بينهما سوف تقع بين معدلات التبادل الداخلية بين 

 لدولتين،التا كسيعتمد معدل التبادل بين الدولتين على مرونة الطلب المتبادل ومرونة الطلب في  -

ين ي سعر معية فلتالي في حالة كان الطلب الدولة الأولى على السلعة التي تنتجها الدولة الثانوبا

 عين أيضاعر مسكبير في حين أن طلب الدولة الثانية على السلعة التي تنتجها الدولة الأولى وعند 

 قليل ، فشروط التجارة الخارجية سوف تميل لمصلحة الدولة الثانية والعكس صحيح .

 ها،سعرعلى  أثيرن لتكاليف النقل تأثير واضح على تكلفة السلعة بالنسبة للدولتين وبالتالي التإ -

 وهذا ما يؤدي إلي تغيير الطلب المتبادل بين الدولتين 

 : التفسير العملي لنظرية القيم الدولية )الطلب المتبادل ( -

حا موض دولتين وسلعتين كما من اجل تفسير النظرية بشكل افصل فإننا سوف نفترض دائما وجود

 في الجدول الموالي 

 ( تكاليف إنتاج السلعتين في الدولتين 03الجدول رقم )

 السلعة  الدولة 

 الحمضيات  التمر 

 وحدة  20 وحدات  10 الجزائر 

 وحدة  15 وحدات  10 تونس 
، ره مرجع سبق ذكبالاعتماد على مجدي محمود شهاب ، سوزي عدلي ناشد ،  الباحثةالمصدر : من إعداد 

 58ص 

 من الجدول أعلاه يمكن تفسير النظرية كما يلي :

لى هذا عمن الحمضيات ، وإذا عبرنا 15وحدات من التمر تساوي تكلفة  10تكلفة  في تونس : -1

معنى انه ب 1.5بدلالة السعر فإننا نستطيع القول أن سعر التمر معبر عنه بسعر الحمضيات هو 

 تمر .من ال 10/15من الحمضيات ، ووحدة واحدة من الحمضيات =  1.5وحدة واحدة من التمر =

لتمر اوحدة من الحمضيات أي أن  20وحدات من التمر تساوي تكلفة  10في الجزائر تكلفة  -2

 وحدات من الحمضيات  ، أما سعر 2معبر عنه بالحمضيات يكون وحدة واحدة من التمر = 

 الحمضيات معبر عنه بالتمر فان وحدة واحدة من الحمضيات = نصف وحدة من التمر .

ة للحمضيات في تونس اقل منها في الجزائر ، وفي نفس الوقت التكاليف وبما ان التكاليف النسبي

النسبية للتمر في الجزائر اقل منها في تونس فان هذه الأخيرة سوف تتخصص في إنتاج 

الحمضيات ، والجزائر في إنتاج التمر ، وبالطبع فان ميل حدد النسبة التي تضمن الفائدة لكل من 
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وحدة من الحمضيات ، ولقد كان الافتراض أيضا  17ات من التمر = وحد 10الدولتين ولتكن مثلا 

من  17000وحدة من الحمضيات  وكان عرضه 10000انه عند هذا المعدل كان طلب الجزائر 

التمر والعكس بالنسبة لتونس ، وبالتالي يكون عرض الجزائر من التمر يساوي طلب تونس على 

اوي عرض تونس عليها أيضا ، وهنا وحسب ميل فان نفس السلعة ، وطلب الجزائر للحمضيات يس

هذا هو السعر السائد في السوق الدولي ، ولكن لو افترضنا أن طلب تونس عند السعر الدولي 

وحدة من الحمضيات ، في حين  9000من التمر فإنها سوف لن تعرض سوى 13600انخفض إلى 

 تمر .بقي طلب الجزائر على الحمضيات ثابتا وكذلك عرضها من ال

ر جزائفي هذا الوضع فان طلب تونس على التمر اقل من عرض الجزائر لهذه السلعة ، وطلب ال

فاع ارت على الحمضيات اقل من عرض تونس لها ، ومن هنا المنفعة تتحقق للجزائر فقط في حالة

 أسعار التمر وانخفاض أسعار الحمضيات 

لى ها إبادل "  ، وبالطبع تعرضت بدورهذا كان مجمل ما جاء به ميل في نظريته "الطلب المت

ر تكلفة قتصااالعديد من الانتقادات لعل من أبرزها انتقاد "غابريال هابرلر " الذي انتقد فكرة 

 السلعة في ساعات العمل فقط واستعمل مفهوم تكلفة الفرصة البديلة 

  "نظرية تكلفة الفرصة البديلة "غابريلر هابلر 

كلفة الفرصة البديلة تخلت عن فكرة تحديد القيمة بالعمل واعتمدت على كما ذكرنا سابقا أن نظرية ت

فكرة تكلفة الفرصة البديلة حيث أن التعليل في هذا الاعتماد أن تكلفة إنتاج السلعة لا يدخل فيها 

عامل العمل فقط بل هناك أيضا الأرض ورأس المال ، كما أن العمل أيضا في حد ذاته ليس 

الماهر والمتوسط واليدوي ، كل هذه المبررات جعلت هابلر يعتبر أن تكلفة  متجانسا فهناك العمل

العمل لا تقاس بساعات العمل التي أنفقت لإنتاج سلعة ما ،بل بالسلع الأخرى التي تم التضحية بها 

من اجل إنتاج هذه السلعة ، والتي كان من الممكن انتاجها بنفس الموارد المستخدمة في إنتاج هذه 

 .1 السلعة

تي تم " الواستنادا على كل ما سبق فان إنتاج السلعة "ا"  هو عبارة عن الكمية من السلعة "ب

ولي بين الد التضحية بها من اجل الحصول على وحدة إضافية من السلعة "ا" ، ومنه فمعدل التبادل

 السلعتين يمكن التعبير عنه بدلالة تكلفة الفرصة البديلة لكل من السلعتين

لة من ي جمفي الحقيقة أن كل النظريات السابقة أو ما يعرف بالنظريات التقليدية قد اشتركت ف

 النقاط والتي على أساسها تم انتقاد كل نظريات المدرسة الكلاسيكية ومن بينها : 

جد في يو لاكل النظريات الكلاسيكية قامت افتراضاتها على أساس المقايضة وفي الحقيقة انه   -

 س لنفيلحالي هذا الأسلوب أو حتى في الوقت الذي ظهرت فيه لأنه كان زمن المعدن اوقتنا ا

                                                             
1 - Michel Rainlli , le commerce international , 8 eme édition , Paris , 2002 ,p 62  
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لع الس كل النظريات السابقة قامت على أساس دولتين وسلعتين وفي الواقع هناك الآلاف من -

ة ولة واحددعها القابلة للمتاجرة على المستوى الدولي ، كما توجد العديد من الدول التي تتعامل م

 ل التجارة الدولية في مجا

ف ة للتوظيلنسبكل النظريات تعتمد على مبدأ المنافسة الكاملة وهذا غير موجود ، ونفس الأمر با -

 الكامل لعناصر الإنتاج ،فهذا الأمر غير ممكن في الواقع  

ة جارقيام التلسرة لهذا وبالرغم من أن النظريات الكلاسيكية تعتبر اللبنة الأولى لكل النظريات المف

مالية  فكار الرأس، كما أن هذه النظريات كان لها المساهمة الكبيرة في انتشار الأ والتبادل الدولي

وى لمستاخاصة ما تعلق بالمنافسة التامة وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي سواء على 

نتاج ناصر الإلع لالمحلي او الدولي ،  إلا أنها اعترتها العديد من نقاط الضعف  مثل التوظيف الكام

،   ع المعاشلواقواقتصار التجارة الدولية في نظرهم على دولتين وسلعتين وكلها أفكار لا تتفق مع ا

الأمر الذي أدى إلى ظهور جملة من النظريات الأخرى أو ما يعرف بنظريات المدرسة 

 النيوكلاسيكية وهو ما سوف نتطرق له

 : المدرسة النيوكلاسيكية 

للنظرية الكلاسيكية، نجد أنها تحدد لنا متى تقوم التجارة الخارجية لكنها من خلال عرضنا  

ا عين علينا يتلا تفسر لنا لماذا تقوم هذه التجارة، فهي تصف حالة مشاهدة لكنها لا تفسرها، لهذ

في  وب جديد، الذين ساهموا بأسلالنيوكلاسيكية المدرسة توضيح أهم النماذج التي صاغها أنصار 

 توضيح أسباب قيام التجارة الخارجية. 

  اولين "–نظرية التوافر النسبي لعوامل الإنتاج " نظرية هيكشر  
لقد قدم هيكشر تفسيرا حسب وجهة نظره للتقسيم والتبادل التجاري الدولي وجاء بالعديد من الأفكار 

جاء تلميذه أولين ، الذي جاء بدوره بالعديد من   ولكن كلها ظلت حبيسة الأدراج إلى غاية أن

وضح فيه أن أفكاره تتفق إلى حد  1933الأفكار في كتابه " التجارة الإقليمية والدولية " نشر سنة  
   1اولين -هيكشر بعيد مع معلمه هيكشر ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه النظرية تسمى بنظرية 

ن الدول وارق بيسير السابق للتجارة الدولية كان يقر أن الف:إن التف اولين –فحوى نظرية هيكشر  -

م تجب لبقة وبالتالي التخصص يستند على مبدأ تكلفة السلعة في كل دولة ،لكن كل النظريات السا
 على السؤال التالي : لماذا تظهر هذه الاختلاف أصلا في التكلفة ؟

، فنظرية التوافر النسبي لعوامل الإنتاج وهذه النظرية جاءت لكي تحاول الإجابة على هذا السؤال 

 :  2ترى أن الاختلاف في التكاليف النسبية يعود إلى
ص و لتخصتوفر عوامل النتاج أو ندرتها عند دولة دون الأخرى وهذا ما يؤدي بالدولة إلى ا -

 إنتاج السلعة التي تتطلب يكون عامل انتاجها متوفر لديها 

 كل دول العالم بالنسبة لنفس السلعة دالة الإنتاج هي متماثلة في  -

                                                             
1- Miltiades Chacholiades , The pure theory of international trade , Aldine Transaction , A Division of Transaction Pub-
lishers , USA , Second paperback printing , 2009 , p 180   
2- ibid , p 181  
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واق هناك أيضا جانب الطلب  الذي لابد لنا من مراعاته وتقصد النظرية جانب الطلب أذ -

 المستهلكين )الحاجات والرغبات ( 
 : 1من خلال النقاط السابقة يمكن لنا القول أن نظرية هيكشر اولين قد توصلت إلى النقاط التالية 

ر سلعة تصديف مباشر،التبادل الدولي للسلع هو عبارة عن تبادل لعوامل الإنتاج ولكن بشكل غير  -

إلا  ل فما هوس المابينما استيراد سلعة كثيفة رأ العاملة،هو إلا تصدير لليد  كثيفة اليد العاملة ما
 استيراد لرأس المال بشكل غير مباشر 

ج الى نتاير على انتقال كل من سعر السلعة وعامل الإتعمل التجارة  الدولية في المدى القص -

ارة يام التجقبعد التعادل ،حيث أن السعر في البداية يكون فعلا مختلفا قبل التجارة الدولية ولكن و
من  خرىالدولية وكل دولة تغطي عجزها من الدولة الأخرى وهي بدورها تلبي حاجات الدولة الأ

لسلعة ، لاحد عر سوف يتجه إلى التعادل ، أو بمعنى سعر دولي  والفائض الذي  لديها فان هذا الس

اج مل الإنتى عاأما بالنسبة لعوامل الإنتاج وهذا نظرا لان التجارة الدولية تؤدي زيادة الطلب عل
 فاض عاملانخ المتوفر بكثرة في دولة معينة وبالتالي يرفع ثمنه كما انه في نفس الوقت يؤدي إلى

 نادرا نظرا لتوفره بعامل التبادل الدولي الإنتاج الذي كان 

 التبادل لان تؤدي التجارة الدولية إلى زيادة عرض عوامل الإنتاج في المدى الطويل وهذا نظرا -
ة التي لسلعالدولي يؤدي إلى توفير النقص الذي تعاني منه دول العالم لان كل دولة تتخصص في ا

.... وخلاصة فيها ندرة عوامل الإنتاج . التي يكون السلعة الإنتاج وتستوردتتوافر فيها عوامل 

 ها.مكملة ل تعتبر "المزايا النسبية " بل ةالكلاسيكيلم تنتقد النظرية  اولين-هيكشرالقول أن نظرية 

 ساموليون -نظرية ستولبر: 

جاءت هذه النظرية لتبين الأثر الحاصل من التبادل الدولي على عوامل الإنتاج أو بمعنى آخر كيف 
أن هذه النظرية جاءت لتبين أن  فيها، حيثيؤثر سعر السلعة على العائد من الإنتاج المستخدم 

تاجها فمثلا يؤدي إلى زيادة العائد من عامل الإنتاج المستخدم في إن محليا،ارتفاع سعر سلعة معينة 

إذا ارتفعت الملابس القطنية فهدا يعني زيادة العائد من المادة الخام "القطن" والتي تعتبر عامل 
، والجدير بالذكر أن هذه النظرية قد بنيت على نفس الأسس التي 2إنتاج يدخل في إنتاج هذه السلعة 

 اولين -بنيت عليها نظرية هيكشر

 لغز ليونيتيف: 

 لمجال إذذا افي مجال التجارة الدولية أعطت دفعا كبيرا لكل الباحثين في ه إن مساهمة ليونيتيف

 من خلال الطريقة الجديدة المتمثلة في جدول المدخلات والمخرجات لصادرات و واردات

ة عرض سابقالولايات المتحدة الأمريكية " و م أ "  وجد ليونيتيف  أمرا ضرب  كل النظريات ال

 ها بميزةع فيب ما سبق أن الدولة تقوم بإنتاج وتصدير السلعة التي تتمتالحائط فمن المفروض وحس

ة التي لسلعانسبية أي يدخل في إنتاجها المورد المتوفر في تلك الدولة، والعكس من ذلك تستورد 

 تعاني فيها من العجز في إحدى أو بعض عوامل إنتاجها

 1951-1947م أ" للفترة الممتدة  عندما درس صادرات و واردات "و وجده ليونيتيفغير أن ما 

أن "و م أ"  تصدر سلع كثيفة اليد العاملة بالرغم من أنها تفتقر لهذا العامل  ، كما أنها تستورد  هو

 سلع كثيفة رأس المال وهي دولة غنية برأس المال .
                                                             

 116، ص 2010، دار الميسرة ، عمان ،  2الطبعة  –نظريات وسياسات  –على عبد الفتاح ابو شرار ، الاقتصاد الدولي  - 1
 99، ص  2016، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر  ،   1العلاقات الاقتصادية الدولية ، الطبعة  رانيا محمود عمارة ، - 2
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هذا الأمر المخالف لكل ما سبق اعتبر لغزا ، و مند ذلك الحين أطلق على هذه الدراسة لغز 

 .1ليونيتيف

د من لعديالاعتبار ا والأخذ بعينلغز ليونيتيف أدى إلى ضرورة تطوير نظرية المزايا النسبية 

 مثل:الأمور الأخرى 

ليد الحسبان أن عوامل الإنتاج هي غير متجانسة وعلى وجه الخصوص ا ضرورة الوضع  في -1

لة ما رة في دولماهالعاملة  فهناك العمل الماهر والمتوسط وعلى هذا الأساس فان توفر اليد العاملة ا

ي فس الوقت ي نفتؤدي بها إلى تصدير السلع المعقدة التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة ، و ف

لى إ تحتاج تي لايد عاملة غير ماهرة في دولة ما يؤدي بها الاتجاه  إلى تصدير السلع ال حالة وجود

 تعقيدات كبيرة 

هذا ما وهزة الدور الكبير للموارد الطبيعية التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لكي تصبح جا -2

ت كثيفة ادرايفسر أن صادرات الدول النامية الغنية بأنواع محددة من الموارد الطبيعية تعتبر ص

 ل .بترورأس المال مثل الجزائر وصادراتها المتمثلة في المواد الاستخراجية وعلى رأسها ال

تورد لة ما تسد دوتأثير السياسة التجارية التي قد تتبناها الدول على تجارتها الخارجية ، إذ نج -3

خير وبية سلعة معينة أو حتى تشجع على إنتاج وتصدير سلعة أخرى  قد لا تتمتع فيها بميزة نس

 غم من أنالرة بمثال على ذلك إنتاج الجزائر في فترة تبنيها النظام الاشتراكي الصناعات الثقيل

   إمكانياتها لا تسمح بذلك ، و المبرر لإنتاج هذه السلعة فقط السياسة التي تبنتها

 ميت بهذالتي سجاءت النظريات النيوكلاسيكية من اجل تفسير التجارة الخارجية وا سابقاكما رأينا 

 وقت جاءتس الفي نفو التامة،الاسم نظرا لأنها تتشابه مع الكلاسيك في بعض النقاط مثل المنافسة 

إذا  ة،سيكيالكلاببعض الأفكار الجديدة وبنت نظرياتها على أساس الانتقادات الموجهة للنظريات 

 بين الكلاسيك وأمور جديدة ولهذا سميت بهذا الاسم  النظريات تجمعهذه 

 أيضاوي  تحت عموما النظريات النيوكلاسيكية لها مساهماتها في مجال تفسير التجارة الدولية كما

و  خرىعلى العديد من نقاط الضعف ، الشيء الذي فتح المجال لظهور العديد من النظريات الأ
لمفسرة ثة االتي بدورها أسست أفكارها على انتقاد هذه النظريات أو كما يعرف بالنظريات الحدي

 للتجارة الدولية وهي النقاط التي سوف نتطرق لأهمها فيما يأتي 

 قات بعد الحرب العالمية الثانية حصلت تغيرات جذرية في العلا:  الاتجاهات الحديثة
لتجارة كرة االاقتصادية الدولية و الاقتصاد الدولي ككل وبذلك ظهرت اتجاهات جديدة تعالج ف

و  كلاسيكيةات الالدولية و التبادل على المستوى الدولي هذه الاتجاهات الجديدة لا تنفي النظري

ة،  ة الدوليلتجاريبقدر ما تظهر أنماط واتجاهات جديدة في المبادلات اما تعلق بالميزات النسبية 
هرت في لتي ظا وبالتالي التغيير في  كل العلاقات الاقتصادية الدولية ولعل من أهم النظريات 

 هذه الفترة أو كما تعرف بالنظريات المعاصرة  )الحديثة (نجد :
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 والتي  ير نظريته حول التجارة الدوليةأطلق بوزن 1961في  : نظرية الفجوة التكنولوجية

ة بين لتجاري" فهده النظرية تدرس طبيعة المبادلات ا ة" نمودج الفجوة التكنولوجي بـسماها 

 جلى الخاررها إالدول ذات البنية المتشابهة وتركز على الفارق الزمني بين إنتاج السلعة وتصدي

إذ أن  عة ،تشابهة اقتصاديا في إنتاج السلفالتخصص حسب هذه النظرية ينتج من تعاقب الدول الم

م لمحلي  ثلب االدولة التي تنتج السلعة أولا هي التي تكتسب ميزة نسبية ، طبعا بعد تلبيتها للط

 التصدير للسوق الدولية  

تكون هنا  هي المحتكرة فقط  لهذه السلعة ، وعليه كسب ميزة نسبية حتى يتم بداية إنتاجها في 

وهذه الأسبقية أو الاحتكار للسلعة حسب النظرية ناتج عن اكتساب هذه الدولة أو الدول الأخرى،  

التقدم العلمي  لإنجازاتتلك القدرة العلمية أو التكنولوجية  بالإضافة إلى استيعاب الجهاز الإداري 

  1و التكنولوجي وبالتالي ظهور الفارق

ؤدي بها يلذي هذه النظرية تركز على العامل التكنولوجي الذي تمتلكه الدولة و هو ا إذا نقول أن

ة يزة نسبيتلك م، أو حتى تكاليف اقل وبالتالي تصبح تمبجودة أعلىإلى إنتاج سلعة جديدة تماما أو 

لأخرى الدول ا غاية امتلاكهد الوضع إلى  يستمر الإنتاج،في هذه السلعة ومن ثم التخصص و 

 العامل التكنولوجي وهنا يزول الفرق  لهذا

 الدولية جارةالجدير بالذكر أن نظرية الفجوة التكنولوجية قد استعملت مصطلحين لتفسير قيام الت

 وهما :

ة ة الأصليالدول : وهي عبارة عن الفترة الزمنية بين بداية إنتاج السلعة الجديدة فيفجوة الطلب  -

 وبين بداية استهلاكها في الخارج

ي الدوال نتاجها فداية إ: الفترة الزمنية بين بداية إنتاج السلعة في الدولة الأم وبين بفجوة التقليد  -

 الأخرى 

في هذا  سبيةففي حالة بداية إنتاج هذه السلعة في الخارج فان هذه الدولة سوف تفقد ميزتها الن

رة لتجاابه كمفسر لنمط المجال ، كما أن العامل التكنولوجي يبدأ بفقد الدور الذي كان يلع

 والتخصص لهذه الدولة 

طوير تعلى  هناك العديد من الاقتصاديين كـ"فيرون" وغيره عملوا الإشارة أنمن الأهمية بمكان 

صاحب  لبلداأن عامل الأجور قد يؤدي إلى تمديد الفجوة التكنولوجية بين  النظرية ، فمثلا رأو

جية نولوالعمل التكنولوجي وبقية البلدان الأخرى والعكس صحيح ، حيث أن هذه التطورات التك

كثر من أخرى يمكن لها الانتقال بسرعة من دولة إلى أخرى إذا كانت الأجور متدنية في الدول الأ

 قل امل التكنولوجي وبالتالي القدرة على إنتاج هذه السلعة بتكلفة االبلد الأصلي للع

هذه  أن يثشابتها، حهذه النظرية تعرضت لانتقادات ناجمة من العيوب والنقائص التي  وللإشارة 
قبل أن  رقهاالنظرية لم تتمكن من تفسير حجم الفجوة التكنولوجية والمدة الزمنية التي قد تستغ

له  تطرقتتلاشى، ولقد جاءت نظرية "دورة حياة المنتج" لسد هذا النقص وهو ما سوف نحاول ال

 فيما يأتي

 السلعة" نظرية دورة حياة المنتج": 
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لقد طور العديد من الاقتصاديين أمثال فيرنون و جيم كرافيس...نظرية دورة حياة السلعة "المنتج" 

فالسلعة الجاهزة تمر بعدت مراحل كل مرحلة تخلق شروط واتجاهات خاصة بها في المبادلات 
لى وعليه فان كل مرة قد تكسب هذه الدولة أو تلك ميزة نسبية كما قد تؤدي إ الدولية،التجارية 

،وعليه وحسب وجهة نظرهم هناك أربعة مراحل لدورة حياة المنتج وكل مرحلة ولها  1نهايتها

 خصوصياتها كما هو موضح في الشكل الموالي 
 ( تمثيل مراحل دورة حياة المنتج01الشكل رقم )

 
نشر دار حامد لل – تحليليمدخل كمي –المصدر :محمود جاسم محمد الصميدعي ،استراتجيات التسويق 

 111، ص 2014والتوزيع ، عمان ، 

 من الشكل السابق نلاحظ أن المنتج يمر بعدة مراحل وهي :
ة عوامل لعد في هده المرحلة تكون السلعة مرتفعة الثمن نظراالمرحلة الأولى )مرحلة الظهور (:-

ج ، نتوريف بالملعل من أبرزها براءة الاختراع ، العامل التكنولوجي ،تكاليف الإشهار للتع
المحلي  لسوقابالإضافة إلى أن الإنتاج في هذه المرحلة يكون بكميات قليلة ،ويتم طرحه أولا في 

 بغرض دراسة مدى القابلية لاستهلاكه

 ا بطبيعةومعه : في هده المرحلة يزيد الطلب على هذه السلعة المرحلة الثانية ) مرحلة النمو ( -
لتكلفة افاض نتجة ، وعليه تتجه الأسعار إلى الانخفاض نظرا لانخالحال تزداد أيضا الكميات الم

 ء من طرفسوا الإجمالية "مبدأ اقتصاديات الحجم " كما يبدأ التصدير إلى الخارج ثم الإنتاج فيه

 ور دة بالظهلمقلالدولة الأم أو من طرف الدول الأخرى ، و هنا تشتد المنافسة و تبدأ أيضا السلع ا
أ كثر ويبدثر فأ:  في هذه المرحلة تشتد المنافسة أكثة )مرحلة الإشباع أو النضج(المرحلة الثال -

دول خل من الالد تصدير هذه  السلعة إلى الدول الأقل درجة  سواء من الناحية العلمية، أو من ناحية

 التي كانت تصدر لها الدولة الأم في المرحلة السابقة   
را لعدة الأم نظ دولةالدول )الأقل نموا( بدلا من إنتاجها في ال بعدها يبدأ أصلا إنتاج السلعة في هذه

 أسباب من بينها انخفاض تكلفة الإنتاج في  هذه الدول 

فير تقوم بتو( و أما الدولة الأصلية فتصبح تستورد هذه السلعة بدلا من إنتاجها )عامل التكلفة اقل
ة يزة نسبياب موير هذه السلعة بهدف اكتسالإمكانيات المسخرة سابقا لإنتاج سلعة جديدة أو حتى تط

 من جديد لفترة زمنية معينة 

                                                             
1 - Giancarlo Gandolfo , International trade theory and policy , Springer verlag , Berlin , Heidelbezg , Newyok , 2002, p 
38 
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ة بسبب في هذه المرحلة تصبح السلعة قديم الاضمحلال(:(المرحلة الرابعة )مرحلة التدهور -

ض سعر نخفاظهور سلع أخرى جديدة وأكثر حداثة أو جودة من هذه السلعة، وبالتالي فبالرغم من ا

 السلعة إلا أن الطلب عليها ينخفض وتصبح قليلة الإقبال من طرف المستهلكين.

د من وع واحأنها عالجت فقط نن من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية وهو أوفي الحقيقة 

لسلع ثل امالسلع، ولم تتطرق إلى الأنواع الأخرى مثل السلع التي تتميز دورة حياتها بالقصر 
سلع ل السريعة التلف )المعجنات مثلا( أو تلك السلعة التي تتميز أيضا بطول مدة حياتها مث

 الاستهلاكية أساسية.

 :رة الدولية وفق حجم الإنتاج الداخلي للدولة هو اتجاه إن تفسير التجا نظرية تأثير حجم الإنتاج

سار فيه العديد من الاقتصاديين على غرار برتيل أولين و ر.دريزيه ... وغيرهم حيث أنهم 

يفسرون التخصص وقيام التجارة الدولية يكون في نظرهم بالنسبة للدولة التي تمتلك سوق 
ي إلى الضغط على التكاليف الكلية وبالتالي داخلية كبيرة، فهي تنتج بكميات كبيرة مما يؤد

 .1انخفاض التكلفة الإجمالية وانخفاض سعر البيع

أما الدولة ذات السوق غير الكبيرة فتركز جهودها على السلع التي لا تتطلب ميزات خاصة في 
الحجم أي تلك السلعة الفريدة والنادرة والتي يكون الطلب عليها كبير حتى وان كانت مرتفعة في 

ون الثمن، مع الإشارة أن الاستفادة من الحجم الكبير في الإنتاج لا ينطبق على كل السلع من د

استثناء، ولكن في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية الكبيرة  فإن  نسبة السلع التي تحقق الفائدة 
من الإنتاج بحجم كبير تزداد يوما بعد الآخر، غير انه لابد من التنويه إلى أن هذه النظرية ليست 

نسبة سكانية بالضرورة صحيحة في النقطة المتعلقة بضرورة توفر سوق داخلية كبيرة وتوفر 

كبيرة أيضا حيث أن الواقع العلمي أثبت حالات عكس ذلك تماما كما هو الحال بالنسبة لدول 
صغيرة مثل سويسرا، بلجيكا، السويد والتي تعتبر مشاركتها في التجارة الدولية تمثل دعما كبيرا 

 .2عاليةلها خاصة إذا ما تعلق بتخصص هذه الدول لإنتاج السلع ذات الكثافة العلمية ال

عالج تمل جميع الجوانب فهي لا تشاقتصاديات الحجم هي بدورها لم  إن نظريةوخلاصة القول 

ج نتاسوى جزء من حالة السوق، كما أن الاستفادة من تأثير حجم الإنتاج يرتبط بتركيز الإ

ق وآلية ة السوونتيجة لهذا تتغير بني احتكارية،شركات  تتحول إلىأو كبر الشركات التي  واتساعه،

كارية، لاحتعملها المفترضة والمنادى بها، وتصبح أسواق متعددة الاحتكارات تسودها المنافسة ا

 ية.الدولالأمر الذي يتنافى مع المبادئ والأسس التي تنادي بتحرير العلاقات التجارية 

كل نظرية كانت تأتي بشيء جديد من  عموما ما نستنتجه من كل هذه المحاضرة وهذه النظريات ان

الا انها أيضا تشوبها بعض النقائص او قد تغفل جانبا لتاتي التي اجل تفسير قيام التجارة الدولية 

بعدها كي تغطي هذا النقص ، هذا جانب والجانب الآخر كل هذه النظريات ولدت في الدول 

تلك الدول فقط ، كما ان غالبيتها تتحدث المتقدمة وبالتالي فهي تفسر وتخدم التجارة الدولية في 

على التجارة الدولية في حالة الحرية والمنافسة التامة ولم تتحدث على الحماية التي قد تكون مناسبة 

سياسة محورلبعض الدول ونقصد النامية منها ، الامر الذي سوف نحاول التطرق له من خلال 

 التجارة الخارجية 
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 الثانية : التكتلات الاقتصادية المحاضرة  

ينات لخمسالقد شهد العالم قيام تكتلات اقتصادية إقليمية سواء بصيغتها التقليدية خلال عقد 

 ثمانيناتد الأو بصيغتها الجديدة التي شهدها النصف الثاني من عق ،والستينات من القرن العشرين

جموعة مأو  ام من العوامل التي تدفع دولةويعود إنشاء هذه التكتلات إلى مجموعة  .من نفس القرن

يق تحق من الدول إلى تكوين تكتل اقتصادي أو الانضمام إلى تكتل اقتصادي قائم بالفعل قصد

 أغراض معينة

 ولهذا ففي هذه المحاضرة سوف نتطرق الى التكتل الاقتصادي بشيء من التفصيل 

 كامل ظرية التالاقتصادية تعبيرها الفكري في نوجدت التكتلات  لقد:  مفهوم التكتل الاقتصادي
ن دول وأصبح الاهتمام بها بعد الحرب العالمية الثانية من طرف مجموعة م  الاقتصادي.

 هذا وانتشر .حتى أصبح يسمى منتصف القرن العشرين بعصر التكتلات الاقتصادية ،العالم
ية ي نهافلعولمة الاقتصادية الاهتمام إلى مناطق أخرى من العالم خاصة بعد بروز ظاهرة ا

  .القرن العشرين
 

ي الذ فيعرف التكتل الاقتصادي على انه يعبر عن درجة معينة من درجات التكامل الاقتصادي

والتي  عيا،يقوم بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتما

رة لتجااة، بهدف تعظيم تلك المصالح وزيادة تجمعها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشترك

صادية لاقتالدولية البينية لتحقيق أكبر عائد ممكن، ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية ا

 لشعوب تلك الدول

ويمكن تعريف التكتل الاقتصادي بأنه تجمع عديد من الدول التي تجمعها روابط خاصة بالجوار 

الظروف الاقتصادية أو الانتماء الحضاري المشترك هذا التجمع  الجغرافي أو التماثل الكبير في
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فالتكتل الإقليمي كمفهوم  1يكون في إطار معين قد يكون اتحادا جمركيا أو منطقة تجارة حرة 

يعكس الجانب التطبيقي لعملية التكامل الاقتصادي، فهو يعبر عن درجة  من درجات التكامل 

 2ءالاقتصادي فيما بين الدول الأعضا

 ان للتكتلات الاقتصادية جملة من الخصائص تتميز بها على  خصائص التكتلات الاقتصادية :

 : 3باقي اشكال التعاون الدولي وهي 

  قها اع أسواواتس ،بحجومها الضخمة من حيث مواردها وإنتاجهاتتميز  التكتلات الاقتصادية ان

 ها.وتنوع هياكلها الاقتصادية ومواردها وكثافة حجم سكان ،الاستهلاكية والإنتاجية

 كتلةحرية تنقل السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار بين الدول المت 

  ل جاه الدوتوحدة مالمنافسة الحرة بين الدول المتكتلة في المنطقة التكاملية ولها سياسة تجارية

 الأخرى خارج نطاق التكتل

 بعية ن التمة التجارة البينية من مجمل تجارتها الخارجية وهذا ما يجعلها تخفض ارتفاع نسب

ارجة عن ل الخالاقتصادية، أو تكون لها درجة عالية من الاستقلالية الاقتصادية بالنسبة للدو

ا تصادياتهبك اقالمنطقة التكاملية هذا ما يؤدي إلى الارتباط بين الدول المتكتلة من خلال تشا

 وأسواقها

 ية قتصادقوتها في التفاوض على المستوى الدولي هذا للدفاع عن مصالحها ضد التكتلات الا

أو  ساومةومن ثم تكون الدول التي تنتمي إلى التكتل في موقع أفضل من ناحية الم الأخرى،

 التفاوض مهما كان شكله

 تحقيقها. عن توفير مزايا ومكاسب تعجز الدولة منفردة 

  في  تاحةرد المالأموال والأيدي العاملة الماهرة والاستغلال الأمثل للمواالاستفادة من رؤوس

 المنطقة التكاملية

 ناخ سين متحقيق نمو اقتصادي مستمر كنتيجة للآثار الديناميكية المتعلقة بحجم السوق وتح

 الاستثمار وزيادة المنافسة الناتجة عن فتح الأسواق

 لعل الهدف الاسمى لإقامة التكتلات الاقتصادية هي الاستفادة من  : اهداف التكتلات الاقتصادية

مثل تقوية  أخرىالى اهداف  بالإضافةوفرات الحجم وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول المتكتلة 

                                                             
 .30، ص2000إكرام عبد الرحيم عوض، سوق الشرق أوسطية، مركز الحضارة العربية،  - 1
 30، ص  2002، الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة، مجموعة النيل العربية، القاهرة،عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة - 2
  31نفس المرجع السابق ، ص  - 3
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القوة التفاوضية للدول المتكتلة ، زيادة الامن والسلام بين هذه الدول ، توفير مناصب العمل 

تحتاج الى جملة من الخطوات لابد من القيام  الأهدافخ لكن كل هذه والقضاء على البطالة ...ال

 :1سالفة الذكر وهي الأهدافبها من اجل تحقيق 

 سياسة ذه السياسة تجارية موحدة تجاه العالم الخارجي، مع تطوير ه ةتكتلمدول اللأن تكون ل

 وامتيازها بالمرونة وفقا لتطور الأوضاع والعلاقات الدولية الاقتصادية

 تقسيم  ن علىالالتزام بالمنافسة الحرة داخل المنطقة التكاملية هذا ما يستدعي منح المنتجي

 .الأسواق  وتحديد الأسعار

 ات إلغاء القيود على حركة السلع وعناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء مع خضوع تحرك

 الأشخاص للقوانين السائدة في كل من هذه الدول

  تي دول اللى تحقيق التوازن في موازين المدفوعات بالنسبة للمع الدول الأعضاء عالتعاون

 تحقق عجز في موازينها خاصة في بداية قيام التكتل الاقتصادي

 تأهيلهم و مالإنشاء الصندوق الموحد للتعاون الاجتماعي بين دول التكتل يكون هدفه تدريب الع

 تأهيل تكنولوجي

  متها جب إقاتمويل الصناعات التي ي الى يهدف دول التكتلخاص بإنشاء بنك الاستثمار الموحد

ع مائمة لاستغلال الإمكانات الصناعية المتاحة في هذه الدول وإعادة بناء الصناعات الق

 صراعات التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث

 هداف نفيذ الأمها تإنشاء الأجهزة الإدارية المختلفة بجانب الإدارات الفنية الضرورية التي تستلز

 مختلفة التي يحددها التكتل لنفسه في كل مرحلة من مراحل تطورهال

  أن  ما يجبتقتصر وظيفة الإدارات والأجهزة المختلفة على إعداد خطط التنسيق، وإن ألايجب
ت ت وبياناعلوماتمتد كذلك لتشمل تتبع التنفيذ وتقديم النتائج، على أساس ما يجتمع لديها من م

 إحصائية.
لات وات الواجب اتخاذها من اجل تحقيق الأهداف المرجوة من التكتكانت هذه اهم الخط

بيرا كالاقتصادية ولكن الملاحظ في واقعنا المعاش هو انه هناك تكتلات قد حقق نجاحا 

ار ووصلت الى درجة كبيرة من التكامل لحد سلطة تشريعية واحدة وعملة واحدة على غر

ى رق علوأخرى لم تعدو انها مجرد حبر على  الاتحاد الاوربي ، في حين توجد هناك تكتلات
ك على ناهي غرار المنطقة العربية المشتركة وهذا بالرغم من انها اقدم من الاتحاد الاوربي

 العديد من النقاط الأخرى والتي نختصرها في الجدول الموالي 
 ( : مقومات التكتل بين الدول العربية دول الاتحاد الأوربي 05الجدول رقم )    

                                                             
 21-16، ص ص1976، 1لاطار النظري للتكتلات الاقتصادية ، معهد الانماء العربي ، بيروت ، طعبد العزيز هيكل ، ا - 1
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 منطقة التجارة الحرة العربية الأوربيالاتحاد  المقومات

 لغة واحدة وهي العربية  توجد العديد من اللغات  اللغة 

كل دولة ولها تاريخها  التاريخ 

 الخاص 

 نفس التاريخ لجميع الدول العربية 

مع اقلية  الإسلامدين واحد وهو  اختلاف الديانات  الدين 

 مسيحية 

اختلاف بين دول متطورة  ادي المستوى الاقتص

جدا مثل فرنسا/ المانيا 

واخرى متخلفة مثل دول 

 اروبا الشرقية   

المستوى الاقتصادي متقارب بين 

 جميع الدول 

  المصدر : من اعداد الباحثة 

ت الا مقوماكما نلاحظ من الجدول السابق ان منطقة التجارة الحرة وبالرغم من توفر كل ال

ا راجع جح وهذنوبالرغم من فقدان غالبية المقومات الا انه  الأوربيانها لم تفعل والاتحاد 

لدول اة ففي السياس والإرادةالادارة الواعية  لعامل واحد فقط في نظرنا وهو غياب او توفر

قابة ن الرمان يبقى منفردا تهربا  لحاكم يخاف على كرسيه فانه يفض لية وبسبب ان كالعرب

د الى تفتق لا ةولان الدول الأوروبي ياما الاتحاد الأورب، والشفافية الناتجة عن التكتل 

امل التك الشفافية فان مصلحة الدول فوق كل اعتبار لهذا في نظري فان كل ما قلناه حول

هو وفشل  هذا العامل اذا توفر نجح واذا العكس هتلات الاقتصادية يلخصالاقتصادي والتك

 رادة السياسة لجميع الدول العربية والإالواعية بمزايا التكتل  الإدارة

 

 

 

 

 ة : المنظمة العالمية للتجارة لثالمحاضرة الثا

من أبرز وأهم الأحداث التي عرفها العالم في القرن المنصرم ظهور المنظمة العالمية للتجارة 

من خلال الآثار الواضحة التي أحدثتها في التجارة  OMCولعل هذه الأهمية الكبيرة استمدتها 

العالمية ككل ، واقتصاديات دول العالم وعلى وجه الخصوص اقتصاديات الدول النامية حيث 
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بت الأقوال والنظريات بين متفائل لظهور هذه المنظمة ومستقبلها المشرق والمفيد على تضار

جميع دول العالم على حد سواء وبين متشائم حول الآثار السلبية التي تترتب عليها ، خاصة على 

الدول النامية وأيا كانت وجهة نظره صحيحة فالمتفق عليه أنها تعتبر حدث بارز غير معالم 

من عدم المرور عليها مرور   بمجال العلاقات الاقتصادية العالمية، ولابد على المهتمين  التجارة

وذلك بالتطرق إلى هذه المنظمة والدور  هذه المحاضرة ، الكرام، وهذا ما سوف نحاول تطبيقه في 

ي الذي لعبته في تحرير التجارة الخارجية بداية  بالتطور التاريخي لظهورها وأهم الأحداث الت

ومن ثم التطرق إلى الدور  OMCالتي تعتبر الشكل الأول لـ  GATTمهدت لذلك ثم التطرق إلى 

 الذي لعبته هذه المنظمة في مجال تحرير التجارة الخارجية  كما هو آت

  البذرة الأولى للجات 

 ة، وهذالثانيافي الحقيقة أن البدايات الحقيقية لظهور الجات تعود لما بعد الحرب العالمية 

لتي الات بالرغم من وجود بعض المحاولات في هذا المجال من قبلها ، لكن لا تعتبر من المحاو

 لحربعد ابتركت بصمة في هذا المجال، وإذا ما تكلمنا عن أهم الأحداث الاقتصادية التي كانت 

مؤسساتي ر الالعالمية الثانية نتكلم على مؤتمر بروتن وودز هذا الأخير الذي تم فيه وضع الإطا

عالمي ك الالذي ينظم الاقتصاد العالمي بالاتفاق على إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبن

 الأساس رو حجللإنشاء والتعمير والاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية إذا فمؤتمر بروتن وودز ه

ر الذي مؤتمللجات أصل المنظمة العالمية للتجارة ، لهذا فمن الضروري التطرق أولا إلى هذا ال

  GATTيعتبر أيضا البذرة الأولى لقيام 

 مني.وعليه سنحاول سرد أهم الأحداث التاريخية التي مهدت لظهور الجات حسب التسلسل الز

 :بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية خرج العالم وقد تغيرت معالمه عما كان  مؤتمر بروتن وودز

عليه من قبل فدول أوروبا التي كانت تقود العالم دمرت تقريبا هي واليابان، وظهرت على 

الساحة دولة عظمى كانت بمعزل عن أضرار ودمار الحرب العالمية الثانية ألا وهي الولايات 

ه الأخيرة اغتنمت الفرصة في مؤتمر بروتن وودز لكي تعيد إعادة المتحدة الأمريكية، هذ

ترتيب الأوضاع الاقتصادية بصورة تتماشى مع مصالحها ، و على هذا أساس تم الاتفاق في 

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا  لماذا هاتين  BIRDو FMIهذا المؤتمر على إنشاء كل من 

تمرون  تقريبا في ذلك اليوم  كانوا  يمثلون وزراء المؤسستين بالذات،  الجواب : كل المؤ
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المالية، لكن لم يخفوا أهمية الجانب التجاري وضرورة إيجاد مؤسسة تنظم ذلك الجانب وبالتالي 

بجنيف سويسرا  أعماله وتم استكمال 1946ومن أجل إتمام هذا الجانب تم عقد مؤتمر بلندن 

الخروج بوضع ميثاق هافانا وكيفية تحقيقه ، غير أنه ، حيث تم 1948واختتم في هافانا  1947

سرعان ما تم التخلي عنه بعد المعارضة الأمريكية عن طريق الكونغرس وحل محله اتفاقية 

 .1الجات

ة معرفولعل من المجحف عدم ذكر خلفيات مؤتمر بروتن وودز و ميثاق هافانا وهذا من أجل ال

 ة .الجات وبالتالي المنظمة العالمية للتجار السليمة للجذور الحقيقية لظهور اتفاقية

 :1945لعل البداية الجادة لإنشاء منظمة عالمية للتجارة كان في ديسمبر لسنة  مؤتمر هافانا 

دولة للمشاركة في المفاوضات التي تهدف إلى  14حيث دعت الولايات المتحدة الأمريكية 

تبنى  1946فيفري  18تخفيض الرسوم الجمركية و إلغاء الحواجز غير الجمركية، وفي 

والمتمثل في عقد مؤتمر  USAالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة طلب 

حيث حضر ممثلون  1947بر للتجارة والتشغيل وبالفعل تم ذلك في هافانا عاصمة كوبا في نوفم

أشهر من المفاوضات  4دولة لمناقشة الظروف الاقتصادية والتجارية الدولية ، وبعد  53

اختتمت أعمال المؤتمر بإقرار ميثاق هافانا الذي يقر المنظمة الدولية للتشغيل و التجارة وذلك 

 .2بكوبا 24/03/1948في 

  :م المتحدة قبلت طلب كما ذكرنا سابقا أن الأمأهداف ميثاق هافاناUSA  من أجل إنشاء منظمة

للتشغيل والتجارة الدولية ومن التسمية نستنتج أن الهدفان الرئيسيان من وراء إنشاء هذه 

المنظمة وهو تحقيق التشغيل وتنمية وتطوير التجارة الدولية، وللوصول إلى هذه الأهداف تم 

 :3تسطير النقاط التالية

ن متوفرة مت اللابد على دول العالم أن تساهم برؤوس الأموال اللازمة وكل التقنيات والإمكانيا -

ي دمار الذن الأجل المساهمة في إعادة إعمار تلك الدول التي تعمل على إعادة بناء اقتصادياتها م

 ألحقته بها الحرب العالمية الثانية.

                                                             
1- Chantal Behour , Le commerce international du GATT 1947 a L’OMC1994 , édition Marabout , France , 1996 , p 25  

  43، ص 2008الدولية ، الدار الجامعية ،الإسكندرية ، محمد صفوت قابل ، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة  -2
 60، ص  2000، مكتبة المدبولي ، القاهرة ، -التحديات والفرص  –عبد الواحد العفوري ، العولمة والجات  - 3
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ستطاع القد ود وحدة جمركية، ومناطق للتبادل الحر لتحقيق الأهداف سالفة الذكر لابد من إيجا -

 جهويالمفاوض الفرنسي أن يضيف لهذا الميثاق أيضا حق الدول في تنصيب أشكال التكامل ال

 غير العام لحين إنشاء الوحدة الجمركية أو حتى إنشاء مناطق التبادل الحر.

ول لنوع الأن، ايات تنقسم إلى نوعيالتوقيع على اتفاقيات تتعلق بالمنتجات حيث نجد هذه الاتفاق -

سير ة للوهو إبرام اتفاقية على منتجات أساسية محدودة وذلك بدون وضع قواعد أو أحكام عملي

يجاد جل إالحسن بينما النوع الثاني من الاتفاقيات فيحتوي على قواعد أكثر دقة وصرامة من أ

 وى الأسعار.التوازن للأسواق في حالة اختلالها وإعادة الاستقرار لمست

وأخيرا إنشاء المنظمة الدولية للتجارة وهي منظمة متخصصة تابعة لهيئة الأمم المتحدة ولها 

هيكلها الخاصة تعتبر الوسيلة التي من خلالها تحقيق كافة الأهداف السابقة،  ولكن وبالرغم من كل 

تقادات الشديدة  الموجهة هذه الجهود إلا أن ميثاق هافانا سرعان ما تم التخلي عنه وذلك نظرا للان

له ، الملفت للنظر  هنا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي سعت وقامت بالمبادرة الرئيسية 

لتوقيع ميثاق هافانا وهي نفسها التي رفض فيها الكونغرس المصادقة على هذا الاتفاق... إلى غاية 

ث عن المصادقة ولكن وعلى جانب هذا أين صرح الرئيس الأمريكي أنه لن يستمر في البح 1951

 1947دولة على الاجتماع وإجراء بعض المفاوضات الجانبية في صيف  23المؤتمر سارع مندوبو 

 1948"وفي الفاتح من جانفي من GATTوالتي نتج عنها " الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة 

لجنة تابعة للأمم المتحدة والتي  دخلت حيز التنفيذ دون تنظيم مؤسسي قامت بأعمال السكرتارية

 . 1ظلت تهتم بشؤون النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف على مدى ما يقارب نصف قرن

وعليه يمكن لنا أن نعرف الجات على أنها الحروف الأولى للترجمة من الكلمة الانجليزية   

General agreement on tarifs and Trade فهي من المنظور الاقتصادي: "اتفاقية دولية متعددة ،

الأطراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول الأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من القيود 

الجمركية والتي يطلق عليها القيود التعريفية والقيود الكمية والتي يطلق عليها القيود غير التعريفية، 

اتفاقية الجات كانت ولا زالت تمثل محاولة الدول الأعضاء للعودة إلى سياسة حرية وبالتالي  فإن  

 .2التجارة الدولية ، من منطلق أن التجارة الدولية هي محرك النموالاقتصادي

                                                             
 60 ، ص 1998مصطفى سلامة ، قواعد الجات ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ،  -1
 66بن موسى كمال ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2



  في التجارة الدولية  الأول: اساسياتالباب  
 

25 
 

 :الجات هي معاهدة تنظم التجارة الدولية بين الدول التي كانت  الجات من المنظور القانوني

 1994دولة في  117دولة، ووصلت إلى  23تقبل الانضمام إليها والتي كان عددها آنذاك 

بمراكش  GATTبدلا من  OMCعند الانتهاء بسكرتارية الجات مع التوقيع على إنشاء 

 .1المغرب

 :تكونت سكرتارية الجات للإشراف على جولات المفاوضات  الجات من المنظور المؤسساتي

التي أقرت من طرف الدول المتعاقدة عليها المتعلقة  بالتعريفات الجمركية ، القواعد المنظمة 

من خلال الدول الموقعة عليها، وعليه يمكن لنا أن  1947للتجارة الدولية وذلك منذ أكتوبر 

ت التجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية :"إطار للمفاوضا 2نعرف الجات على أنها

 وفقا للأحكام والقواعد المتعارف عليها"، وعليه يمكن القول:

ن الدول ة بيالجات ليست منظمة دولية أو محكمة دولية تقوم بالتحكيم في مجال التجارة الدولي -

 الأعضاء.

تجارة ة بالكأساس لحل المنازعات المتعلقلا تتسم بالطابع الإلزامي وإنما إقرار المفاوضات  -

 الدولية.

لمؤقت الطابع اتسم بتاتفاقية الجات تعتبر أهم اتفاقية تجارية شهدها العالم إلا أنها  من أنبالرغم  -

 لمية.العا الوقت لإنشاء منظمة للتجارة أن يحينحيث أنها تبنت بروتوكول التطبيق المؤقت إلى 

 طراف"الأة للجات اسم الدول الأعضاء وإنما يطلق عليها اسم لا يطلق على الدول المنظم -

 .المتعاقدة"

مع  وبطبيعة الحال فإن الجات جاءت لتحقيق مجموعة من الأهداف وذلك بالتوافق أيضا

 لنحوا الجات علىالمبادئ التي أنشئت عليها وفيما يلي سوف نسلط الضوء على مبادئ وأهداف 

 التالي:

 :فإن الجات جاءت من أجل تحقيق جملة من الأهداف: ا سابقااشرنكما  أهداف الجات 

                                                             
، ص 2005العالمية للتجارة ، من أورجواي إلى سياتل وحتى الدوحة ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  ةعبد المطلب عبد الحميد ، الجات واليات المنظم - 1

19 
 20نفس المرجع السابق ، ص  - 2
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: "يجب على الدول الأعضاء في المعاهدة أن تسعى إلى 1الأصلية للجات على نصت المعاهدة -

زيادة تصاعدية ثابتة في حجم الدخل الوطني ،تطوير موارد  تحقيق مستوى أفضل للمعيشة ،ضمان

 الثروة العالمية وتنمية وتوسيع الإنتاج وتبادل السلع والخدمات".

 وعليه يمكن أن نستشف أن الجات تهدف إلى:

 رفع مستوى معيشة الدول. -

 زيادة الدخل الوطني من خلال تحقيق التشغيل التام. -

 الاقتصادية العالمية. الاستغلال الأمثل للموارد -

 تسهيل حركة الإنتاج وعولمة والاستثمار. -

 تسهيل الوصول إلى الأسواق ومصادر الأموال. -

 ضمان مناخ دولي ملائم للمنافسة ولتوزيع التجارة الدولية. -

 محاولة فض المنازعات والخلافات التجارية عن طريق التفاوض تحت إدارة الجات. -

ة لتجاراهذه الأهداف نلاحظ أنها تفصيل فقط للهدف الأكبر وهو تحرير وإذا ما تمعنا في كل 

 الدولية وتنظيمها.

ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف ومن خلاله الأهداف الفرعية سالفة الذكر فإن الجات تكز في 

 :2ذلك على مجموعة من المبادئ وهي

حت ا إذا منمالة حإن المادة الأولى من الاتفاقية نصت على أنه في  مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: -

ذلك  ة ويتعلقفاقيدولة امتياز أو تفضيل لدولة ما فإن ذلك يسري على بقية الدولة المتعاقدة في الات

 ة لتمويلدوليبالتعريفية والرسوم الجمركية سواء استيرادا أو تصديرا وكذلك تحويل المدفوعات ال

 .وهي لتجارية الخارجية لكن هذا المبدأ له استثناءاتالتبادلات ا

لغاء إتستدعي  التيفي حالة ما إذا كانت للدولة تدخل في اتفاقيات إقليمية أو مناطق التبادل الحر و-

 الحواجز الجمركية فإن مبدأ الدولة الأكثر رعاية لا يطبق في هذه الحالة.

                                                             
 2008املة للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والقرار المصدرة لها في مصر ، دار الجميل ، مصر ، النصوص الك –محمود محمد أبو العلا ، الجات  - 1

 10، ص 
2- Thiébaut Flory, L’ organisation mondial du commerce – droit institutionnel et substantiel , Brylant , 1999 ,p 25  
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من طرف واحد في إطار مؤتمر الأمم المتحدة  إن الأفضلية والمزايا التي تمنحها بعض الدول-

 .1للتجارة والتنمية والهدف من ذلك مساعدة الدول النامية للدخول إلى أسواق الدول الصناعية

جين لمنتا تنص المادة الثانية من الاتفاقية على انه يجب أن يعامل كل  مبدأ عدم التمييز: -

يز في تمي م نفس الإجراءات والقوانين بدون أيالمستوردين الأجانب بنفس المعاملة وتطبق عليه

 Aي الدولة ف  Yو Xالمعاملة، وللتوضيح أكثر نورد المثال التالي:فمثلا لدينا منتجين من دولتين 

ي هاتين إلا أن منتج Yعلاقات أكثر توطيدا  من الدولة  Xو  Aوبالرغم من أن بين الدولتين 

 الدولتين يعاملان  بنفس المعاملة.

ل ة استعمالدوللإن المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز  المعاملة الوطنية: مبدأ -

 ة من أجلجنبيبعض العوائق مثل الضرائب أو الرسوم أو حتى الإجراءات التنظيمية أمام  السلع الأ

نية وطة الإعطاء ميزة تفضيلية للسلع المحلية ، بل لابد لها من أن تعامل بنفس معاملة السلع

لسلع ين اونلاحظ أن هذه المادة فيها إجحاف في حق الدول النامية ، حيث أن هناك فرق كبير ب

 الأسعار ق فيالأجنبية والمحلية وهذا نظرا لدرجة التقدم الفني  وارتفاع مستوى الجودة وحتى فر

حليين لكين المتهمسبين السلع المستوردة والمحلية بالنسبة للدول النامية وهذا ما يؤدي إلى إقبال ال

ية على لمحلعلى السلع المستوردة والعزوف على السلع المحلية وكنتيجة لهذا عدم قدرة السلعة ا

 المنافسة وبالتالي الزوال والاضمحلال.

 طلب مبدأتأن  هذا المبدأ يقر أنه يمكن للدولة مبدأ الحماية من خلال التعريفة الجمركية فقط: -

ل كلتزامات ول الجمركية فقط ويتم تحديد التعريفة الجمركية وفقا لجداالحماية عن طريق التعريفة ا

 اخيصمن الدول بالتفاوض في إطار عمل الجات بينما الوسائل الأخرى مثل نظام الحصص ، تر

 .لجاتاالاستيراد ، حظر الاستيراد، أو حتى إعانات التصدير فانه غير مسموح بها في إطار 

سة ماد مماراعت المادة السادسة من الاتفاقية تمنع على الدولة غراق:مبدأ عدم ممارسة سياسة الإ -

هذه  ر منسياسة الإغراق، وذلك بهدف تحقيق المنافسة المتكافئة، أما في حالة وجود بلد متضر

 السياسة فإنه يحق له فرض رسم تعويض لإلغاء أثر الإغراق.

                                                             
 18، ص 1996الرابحون دوما والخاسرون دوما ، دار المستقبل ، دمشق ،  –اتفاقية الجات الدولية  عدنان شوكت شومان ، - 1
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يراد لى الاستية عجات استخدام القيود الكمتمنع اتفاقية ال مبدأ القيود الجمركية على الاستيراد: -

لمادة رقت له اأ تطلأنها تعتبر العائق الأكبر في وجه التجارة الدولية لكن هناك استثناء لهذا المبد

 من الاتفاقية وسوف نتطرق له لاحقا. 12

تثناءات ر بمنح اسمن الاتفاقية والتي تق 36تم في جولة طوكيو التأكيد على المادة  مبدأ التمكين: -

امية لدول الناكين للدول النامية من النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة حيث تعمل هذه الأخيرة على تم

في  كتهامن استخدام إجراءات خاصة لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها، وبالتالي رفع من مشار

 التجارة الدولية.

يضا أبادئ بها الجات ولكن لهذه المالمبادئ السالفة الذكر تعتبر من أهم المبادئ التي جاءت 

ور استثناءات لحالات معينة لعل من الضروري تسليط الضوء عليها وعدم المرور عليها مر

 الكرام.

 :ئ التي لمبادإن الجات ومنذ ظهورها لأول  مرة جاءت باستثناءات بالنسبة ل استثناءات الجات

تي لات التطور المفاوضات في الجوأقرتها موادها، وزادت هذه الاستثناءات شيئا فشيئا مع 

، لكن تنتهيمرت بها الجات، وللعلم فإن هذه الاستثناءات تكون بشكل مؤقت ولها مدة محددة و

عطت نية أيحق للأعضاء أيضا طلب تمديد مدة هذه الاستثناءات في حالة ما إذا الدولة المع

 برنامجا يبرر ذلك والذي تحدد فيه سياستها التجارية.

 :1تثناءات سوف نوردها حسب التاليوهذه الاس

 ات وهي: ثناءفي المبدأ السابق الذي ذكرناه سابقا والمتعلق بالدولة الأولى بالرعاية فله است-

أجل  مناسبة من اتخاذ كل الإجراءات التي يراها المتعاقد منمن الاتفاقية الطرف  21تمكن المادة -

ة و التجارية أحماية الأمن الوطني مثل حجب بعض المعلومات السرية المتعلقة مثلا بالأنشطة النوو

 بالسلاح وما إلى غير ذلك مما تراه الدولة انه مساس بأمنها وسيادتها الوطنية.

 كما توجد هناك استثناءات أخرى متفرقة نذكر منها:

يحق للدولة حماية صناعاتها المحلية من المنافسة القوية وهذا ليس فقط بالتعريفة الجمركية بل  -

 من اتفاقية الجات. 19أيضا ببعض الإجراءات الوقائية الأخرى وهذا حسب المادة 
                                                             

لعلوم بوطمين  سامية ، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي ، كلية ا - 1
  42، ص 2001ر ، جامعة الجزائر ، الاقتصادية التجارية وعلوم التسيي
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 والتراث ثارمن أجل حماية الأخلاق العامة، الصحة حياة الأحياء بصفة عامة، أو حتى حماية الآ -

الدولة  من اتفاقية الجات جواز استخدام أي إجراءات ووسائل تراها 20ني، أقرت المادة الوط

 مناسبة لتحقيق الهدف سالف الذكر.

ك بشرط أنه يمكن إعفاء أي طرف من التزام معين وذل الجات علىمن اتفاقية  25نصت المادة -

لسياسات ابإعفائها من بعض  USAوهذا بالفعل ما حصلت عليه  المتعاقدة، ثلثي الأطرافموافقة 

 الزراعية والتي تعتبر خرقا واضحا لقواعد الجات.

لى إالإضافة ءت ببعدما تطرقنا إلى الخلفيات التاريخية لظهور الجات تعريفها وأهم المبادئ التي جا

 .تالي ال فيالاستثناءات على هذه المبادئ، ولكي تكون لنا نظرة وافية نتطرق إلى مضمون الجات

  يرة وهيإن اتفاقية الجات مرت بعدة جولات حتى وصلت إلى الجولة الأخ: اتفاقيات الجات 

 للتجارة الميةجولة الارغواي ، هذه الأخيرة التي كان لها الفضل في إنشاء وظهور المنظمة الع

قوم أن ت ، وفي الحقيقة أن كل الجولات كانت عبارة عن حلقات متسلسلة لا يمكن لأي واحدة

ولة جداها، غير أن كل الباحثين في هذا المجال اجمعوا على أن أهم جولة كانت دون إح

غير  OMCء الارغواي  وتعليلهم  هنا أن جولة الارغواي هي التي تم الاتفاق فيها على إنشا

ذا دة وهأننا في هذا المطلب سنحاول تسليط الضوء على كل هذه الجولات دون إغفال أي واح

 حسب تسلسلها الزمني.

 23انعقدت هذه  الجولة بجنيف عاصمة سويسرا وقد شارك فيها  (:1947جولة جنيف )سويسرا -1

ولقد اهتمت هذه الجولة بشكل أكبر في كيفية تخفيض الحواجز الجمركية  1947دولة ،كانت سنة 

 1ألف تعريفة جمركية 545حيث تم تخفيض 

تعتبر هذه الجولة الثانية التي انعقدت بعد الجولة الأولى في جنيف  (:1949جولة انسي )فرنسا -2

حيث أن جولة انسي  استمرت في نفس الاتجاه التي كانت تسير فيه جولة جنيف وكان هدفها 

الأساسي التخفيض من التعريفة الجمركية فتم فيها الاتفاق على تخفيض خمسة آلاف تعريفة 

 13وشاركت فيها  1949دير بالذكر أن هذه الجولة عقدت سنة جمركية على السلع الصناعية ،والج

 .2دولة آنذاك

                                                             
 52، ص 1995احمد عبد العليم ، الجات والبلدان النامية ، مطبوعات التضامن ، القاهرة ،  - 1

2 -Thiébaut Flory, L’ organisation mondial du commerce – droit institutionnel et substantiel, Brylant , 1999 , p 85 
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وسميت بهذا الاسم نسبتا  1951انعقدت جولة توركاي بانجلترا سنة : (1951جولة توركاي)  -3

إلى المدينة التي تمت فيها فعالياتها ولم تختلف فعالياتها عن سابقتيها حيث استمرت أيضا في 

تعريفة جمركية، ولابد أن ننوه  هنا  7800تخفيض التعريفة الجمركية ففيها تم الاتفاق على تخفيض 

 .1دولة  38أن هذه الجولة قد شارك فيها 

: انعقدت مرة أخرى في جنيف عاصمة  سويسرا الجولة الرابعة (1956راجولة جنيف )سويس-4

دولة من بين مجموع الدول الأعضاء وأيضا سارت في  26شارك فيها  1956لاتفاقية الجات سنة 

نفس المسار المتعلق بتخفيض التعريفة الجمركية إذ تم التوصل فيها إلى تخفيض تعريفات  جمركية 

ولار، وللإشارة فإن كل هذه الجولات كان ينظر فيها لتخفيض التعريفة مليار د 2.5تقدر بحوالي 

الجمركية للسلع عن طريق دراسة هذه السلع واحدة بواحدة من خلال المباحثات الثنائية بين وفود 

  .2الدول المشاركة

استمرت الجولات في سويسرا بالعاصمة جنيف ولكن هذه  (:1961-1960جولة ديلون)سويسرا-5

المرة سميت الجولة نسبة لوزيرة التجارة الأمريكية ،فهذه الجولة هي  الجولة الخامسة من جولات 

الجات ولم تختلف كثيرا على سابقاتها ودائما التركيز على الهدف الرئيسي وهو تخفيض التعريفة 

تعريفة جمركية للسلع صناعية ، و على  4400اق على تخفيض الجمركية، وعلى هذا أساس تم الاتف

أثر ظهور التكتلات الاقتصادية كالسوق الأوروبية المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة تم تخفيض 

 .3التعريفة الجمركية على أساس مجموعة كاملة من السلع وليس دراسة كل سلعة على حدا

يفة لتعروعليه ومما سبق نستطيع أن نقول أن كل الجولات السابقة كلها تصب اهتمامها على ا 

للاحقة ت االجمركية ولم تتطرق إلى الحواجز الجمركية هذه الأخيرة التي كانت محط نقاش الجولا

 .وهو ما سوف نتطرق إليه 

سميت نسبة إلى الرئيس مية فهذه الجولة سكما هو واضح من الت: 1967-1964جولة كنيدي -6  

صلاحيات خفض التعريفات  1962الأمريكي جون كينيدي الذي منحه الكونغرس الأمريكي سنة 

مجالا واسعا للتفاوض مع  USAعلى جميع السلع، وعلى هذا أساس فتحت أمام  %05الجمركية 

الدول التي تربطها بها علاقات تجارية على رأسها الدول الأوروبية انطلقت هذه الجولة في ماي 
                                                             

، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم  و أثرها على اقتصاديات الدول النامية OMCإلى  GATT نتقال من سامية فليشاني ، الا - 1

 112، ص 2001الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
 113نفس المرجع السابق ، ص  - 2
 12 ، ص1995الجات ومستقبل الاقتصاد العلمي والعربي ، دار النهضة ، القاهرة ن  نبيل حشاد ، - 3
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سنوات بنسبة  5، تم الاتفاق فيها على تخفيض التعريفات الجمركية للسلع الصناعية لمدة 1964

 مليار دولار. 40تدريجيا بقيمة  35%

نخفاض الا لتعريفة الجمركية يختلف من دولة إلى أخرى فمثلا نسبةمع العلم أن متوسط انخفاض ا

 .%10و 5، بينما أمريكا وأوروبا فتتراوح بين %30، اليابان %38في بريطانيا 

 يف وتم الاتفاق لكن التخفيضات المتعلقة بالمنتج الزراعي لم تحظى بالاتفاق بين الدول المتفاوضة،

ونما على المنتجات الزراعية المحمية د %25بمتوسط  الأخير على خفض التعريفات الجمركية

ن لمفعول مري االتطرق إلى الألبان كما قد رفع قانون مفتوح للتوقيع عليه في هذه الجولة يكون سا

هذا ليتعلق بمكافحة الاغراق، وبالتالي اعتبرت هذه الجولة أول واحدة تتطرق  01/07/1968

 الموضوع.

لكن لابد أن ننوه أن أمال وأهداف الدول النامية في هذه الجولة باءت بالفشل وخيبة الأمل تحت 

الهدف الرئيسي للقائمين على هذه الجولة والذي يسعى فقط لتحقيق مصالح الدول المتقدمة وبهذا 

 .1نقول أن جولة كينيدي لم تختلف كثيرا عن سابقاتها من الجولات

ي لعل تزامنت هذه الجولة مع تطورات مهمة في الاقتصاد العالم(: 1979-1973جولة طوكيو )-7

ويل الدولار تخليها عن مسؤوليتها المتعلقة بتح USAمن أبرزها انهار نظام بروتن وودز، وإعلان 

لعودة دى إلى اما أمالأمريكي إلى ذهب، بالطبع هذا القرار كان له الأثر الكبير على التجارة الدولية 

 .لأمريكيةدة االمتح وحتى الولاياتحماية التجارية في كل من الدول الأوروبية، اليابان لسياسة ال

كن ل 1973في خضم كل هذه الأحداث سنة  -جولة طوكيو–تم بالفعل انعقاد هذه الجولة 

البترول مما  نظرا لأن السنة التي سبقتها عرفت انهيار أسعار 1974الانطلاقة الفعلية كانت سنة 

يها فسنوات وشارك  6، واستمرت هذه الجولة 1974ى تأجيل هذه الجولة إلى غاية اضطرهم إل

ن تلك دولة من بين الدول الأعضاء دار النقاش فيها على مواضيع جديدة تختلف ع 102حوالي 

 .ية جمركالسابقة المتعلقة بتخفيض التعريفة الجمركية وهي تلك المتعلقة بالحواجز الغير ال

تعتبر من أهم الجولات  كما ذكرنا سابقا أن جولة الاروغواي (:1993-1986) جولة الاروغواي-8

التي مرت بها الجات وهذا بإجماع المهتمين بهذا المجال وهذا لعدة أسباب لعل أبرزها طبيعة 

                                                             
، 2007، القاهرة ،  علي لطفي ، التوجهات المستقبلية للمنظمة العالمية للتجارة الفرص والتحديات امام الدول العربية ، المنظمة العربيى للتنمية الادارية - 1

 07ص 
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المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه الجولة، بالرغم من أن جولة طوكيو جاءت بدورها بالجديد 

من خلال المواضيع التي على خلاف الجولات التي سبقتها لكن جولة الاروغواي اكتسبت أهميتها 

طرحتها مثل موضوع تجارة الخدمات والملكية الفكرية وهي مواضيع لأول مرة تكون محط نقاش 

 8وجدل الدول المتفاوضة بالإضافة إلى أن هذه الجولة تعتبر الأطول مقارنة بسابقاتها لاستمرارها 

 سنوات كاملة.

طورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو سبق انعقاد جولة الاروغواي العديد من الأحداث والت

حتى السياسي هذه الأحداث كان لها الأثر البالغ من أجل الإسراع في عقد هذه الجولة والتي سوف 

 1نذكرها على شكل نقاط كالتالي 

ا أعلنت عن عندم 1982ارتفاع أزمة الديون الخارجية للدول النامية، وعلى رأسها المكسيك سنة -

 تها على سداد ديونها للبنوك الأمريكية.إفلاسها وعدم قدر

رة لال الفتية خالتراجع المستمر لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنم-

(1981-1982.) 

د والمجموعة الأوروبية وذلك بع USAالرجوع إلى سياسة الحماية التجارية من طرف كل -

ا لعالم بماق اظهور قوة اقتصادية جديدة تتمثل في كل من اليابان والنمور الأسيوية، وغزوها لأسو

 .USAفيها أسواق 

 انهيار المعسكر الشيوعي وانتهاء الحرب الباردة وبروز أزمة الخليج.-

د انطلاقها الذي كان مقررا بعد كل هذه الأحداث وبالرغم من أن المفاوضات تأخرت عن موع

كما أنها أيضا استغرق مدة أكثر من تلك التي كان مسطرا لها ثماني سنوات عوضا عن أربع  1982

 108وبحضور  بالأورغواي Pariades Estبمدينة  1986سنوات إلا أنها انطلقت رسميا في سبتمبر 

مندوب ظهرت خلال هذه الجولة العديد من الخلافات تطورت إلى حد كادت أن تصل فيه إلى 

وعلى رأسها فرنسا في العديد من المواضيع  أوربيةوالمجموعة  USAحرب اقتصادية بين كل من 

من بينها تجارة السلع الزراعية والملكية الفكرية وتجارة الإنتاج السمعي البصري، أدى هذا كله 

 .1990توقيف المفاوضات في ديسمبر إلى 

                                                             
، رسالة ماجستير في  2012-1970لتجارة الخارجية على التنمية الاقتصادية  المستدامة في الجزائر خلال الفترة من فيصل لوصيف ، اثر سياسة ا - 1
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وفرنسا على اتفاق حول هذه  USAحيث توصل ممثلو كل من  1992 في  استؤنفت مرة أخرى

وخرجت بجملة  1993المفاوضات عموما استمرت المفاوضات بين الأطراف المتعاقدين إلى غاية 

بالنفاذ الى الأسواق ، اما المجموعة الأولى تعلقت :1مجموعات 3من النتائج يمكن أن نقسمها إلى 

جموعة الاتفاقيات المؤسسة، وسميت بهذا الاسم لأنها تناولت موضوعات بمسميت هذه الثانية ف

في هذه الجولة يتم فقط مراجعتها لجعلها و كانت قد تم طرحها والتفاهم عليها في جولة طوكيو،

رغواي سميت باسم الاتفاقيات في من اتفاقية الا، بينما الثالثة أكثر تكيفا مع الأوضاع المستجدة

الموضوعات الجديدة وهذا لأن هذه الموضوعات طرحت لأول مرة في إطار الجات وهذه 

الموضوعات تمثلت في كل من: تجارة الخدمات، الملكية الفكرية، إجراءات الاستثمار المتصل 

 بالتجارة

 بنوع من التفصيل هذا كان كل ما يتعلق باصل المنظمة العالمية للتجارة وهي الجات 

  المنظمة العالمية للتجارة لتحرير التجارة العالمية 

نة بمدي من أهم الانجازات والقرارات التي خرجت بها اتفاقية الجات في جولة الاورغواي

ال وعلى هذا أساس يكون قد تم استكم 14/04/1994وذلك في  OMCمراكش الاتفاق على إنشاء 

كل من  نشاءالقطب الثالث من النظام الاقتصادي العالمي والمتعلق بالجانب التجاري بعدما تم إ

FMI وBM .من أجل تنظيم الجانب النقدي والمالي على التوالي 

 سساتيمؤار المنظمة التجارة العالمية جاءت من أجل تنظيم التجارة العالمية ولكي تمثل الإط

ليها ير علذلك، كما جاءت لتحقيق جملة من الأهداف ناهيك عن الأهداف والمبادئ التي كانت تس

على لها صلاحيات أكبر من تلك التي كانت ممنوحة للجات و OMCالجات، لكن بطبيعة الحال 

ية عالمسبيل المثال لا الحصر ما تعلق ببعض المنازعات بين الدول المنظمة إلى المنظمة ال

ة من بعد إنشاءها وتمتعها بالشخصية القانونية عملت على تحقيق جمل OMCتجارة، عموما لل

مية رة العاللتجاالأهداف وخاصة إرساء الغاية أساسية التي تتبناها الدول المؤسسة لها وهي تحرير ا

 والتكريس الكبير لمبادئ النظام الرأسمالي.
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من فساحة العالمية على جميع الأصعدة، وقد طرأت العديد من المستجدات على ال OMCجاءت 

له  اكي وما كانوقد انهار الاتحاد السوفيتي وبالتالي النظام الاشتر OMCالناحية السياسية جاءت 

أمام   ، وعليه فإن هذا الظرف ترك الملعب فارغاOMCمن مبادئ مخالفة تماما لما جاءت به 

OMC م ثمن ولورت في أهداف ومبادئ الجات من أجل اللعب وتكريس مبادئ الرأسمالية التي تب

OMC. 

التي دية وأيضا عرفت هذه الفترة من الناحية الاقتصادية انتشار ظاهرة التكتلات الاقتصا

ة إلى الإضافالأوربي واتحاد النافتا ، ب الاتحادمن  أبرزها كلتعمل وفق آليات السوق و لربما 

 كما لا ننسى ،ر واضحة في الاقتصاد العالمي  ظهور ما يسمى بالنمور الآسيوية وما أحدثته من آثا

 ائلة كمااله ان العشرية الأخيرة من القرن الفارط شهدت ثورة المعلومات والتطورات التكنولوجيا

 والكونية بشكل متسارع جدا. ةمظاهر العولمتجسدت فيها ايضا 

على لعب دورها على أكمل وجه  OMCكل هذه الظروف التي ذكرناها سابقا ساعدت كثيرا 

 .1وتكريس وإرساء المبادئ والأهداف التي جاءت بها

لكن كما ذكرنا دائما أن هذه المنظمة جاءت لخدمة مصالح الدول المتقدمة وهذا على الرغم من أن 

المبادئ التي جاءت بها توحي لمن يدرسها للوهلة الأولى أنها تسعى إلى تحقيق العدالة والرفاهية 

 11مادة قانونية و 16نمو بين جميع دول العالم، وهذا حسب نصوص المنظمة الموثقة في وال

ملحقا والتي تبين: نشاط المنظمة، كيفية الانضمام و الانسحاب بالإضافة إلى مهامها والتي حددت 

 :2في النقاط التالية 3حسب المادة 

لك ذبما في  عضاءتجارية بين الدول الأالإشراف على تنفيذ وإدارة الاتفاقيات المنظمة للعلاقات ال-

 اتفاقيات الجمعية متعددة الأطراف .

حرير تمن  تنظيم المفاوضات الدولية بين الأعضاء حول المسائل العالقة، ومن أجل تحقيق مزيد-

 التجارة الدولية.

ليها في مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء ومدى مطابقتها للقواعد والالتزامات المتفق ع -

 إطار المنظمة.
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من أجل تحقيق أكبر تنسيق ممكن في مجال وضع السياسات  BMو FMIالتعاون مع كل من -

 الاقتصادية

هذه لك وذومن أجل القيام بأعمالها والدور المناط لها لابد لها من أجهزة تسهر على  OMCإن 

 الأجهزة موضحة حسب الشكل الموالي

 ( الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة 02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

، 25العدد  لوم ،المصدر : المجلة العربية للعلوم ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، إدارة الع

 12، ص 1995جويلية

هام من خلال الم OMC لعل الملاحظ لهذا الشكل يتضح له بشكل جلي الاختلاف بين الجات و

 الجديدة

على  OMCالموكلة لها، إذ نجد مجالس متخصصة فقط بالقضايا الجديدة التي أصبحت تهتم بها 

 غرار حقوق

الملكية الفكرية، الخدمات، هيئة تسوية المنازعات هذه الأخيرة أيضا التي عرفت تطورا في ظل 

OMC  بالرغم من أن موضوع المنازعات كان موجود من قبل فيGATT  23من خلال المادة ،

التي تقر في حالة وجود نزاع بين الدول فإن مجلس الجات يقوم بطرح القضية إلى لجنة متكونة 

من ثلاثة خبراء للنظر في هذه القضية ومن ثم رفع تقرير نهائي وفيه حكم تراه منطقيا إلى مجلس 

المجلس الوزاري )كل 

ن(ـعامي  

آلية مراجعة سياسات 

 التجارة
لجنة فض 

 النزاعات
امـالمجلس الع  

 مجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفردية

 
مجلس التجارة في 

 البضائع

 مجلس التجارة في الخدمات

التجارة لجنة 

 والتنمية
لجنة ميزان 

 المدفوعات
لجنة 

 الميزانية



  في التجارة الدولية  الأول: اساسياتالباب  
 

36 
 

ي يبث في القضية، ويحق للدولة التي تعترض على هذا الحكم أو الخسارة أن تمنع الجات الذ

 اعتماد هذا القرار.

ن هذا ير أوللعلم فإن مفاوضات الجات اقترحت استبعاد صوتي الدولتين المتنازعين في القضية غ

 .ارقرلم يجدي نفعا بعدما أصبحت الدول الحليفة للدولة الخاسرة تصوت على عدم اعتماد ال

ينقسم بنظام التسوية القضائية في شكل التحكيم الدولي من خلال  OMCأما حل المنازعات في ظل 

هيئة تسوية المنازعات إذ يوكل لها إدارة جميع العمليات الإجرائية لتسوية المنازعات أو طلب 

ضا يعمل هذا الاستئناف، إعداد قوائم للخبراء الذين يمثلون لجان التحكيم للنظر في المنازعات، أي

الجهاز على متابعة تطبيق القرارات التي يتم اتخاذها لتسوية المنازعات والتوصيات التي تطرح 

بشأنها اذ له الحق أيضا باعتماد تدابير مضادة كآخر ملجأ لضمان تطبيق قرارات تسوية 

خاصة بإقرار أحكام  24المنازعات، للإشارة هناك اتفاق لجهاز تسوية المنازعات حسب مادته 

بالدول الأقل نمو والتي نصت بعدم التسرع في اللجوء إلى الإجراءات التعويضية اتجاه الدول 

 .1الأقل نموا

ذه هعبته هذا عموما حول الماهية وأجهزة ومهام هذه المنظمة، أما بالنسبة للدور الذي ل

ير يرى الخ من ر بينالمنظمة وتأثيراتها على الدول النامية فإن هذه النقطة أسالت الكثير من الحب

يراها  ن منوالازدهار في هذه المنظمة على دول العالم على حد سواء متقدمة كانت أم نامية وبي

 في الشر على الدول النامية على وجه الخصوص.

وفيما يلي سوف نحاول استعراض وجهة نظر الطرفين علنا في الأخير نستخلص وجهة 

 :نظرنا المتواضعة حسب واقعنا الذي نراه

 :)وجهة نظر الطرف الأول )الوجهة المتفائلة 

مفصلة عامة وأخرى التالية  نقاط الإن الطرف المتفائل لآثار هذه المنظمة يبرر وجهة نظره في 

 :2نفصل فيها ،أما النقاط العامة فتتمثل في فسو

                                                             
،  2008تحرير التجارة الدولية وفقا لاتفاقية الجات في مجال الخدمات ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ،  رانيا محمود عبد العزيز ، - 1
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نافسة من الم ةوطنياستفادة الدول النامية من خلال اتفاقية المنظمة من إمكانية حماية صناعاتها ال -

ولو  حتى غير العادلة سواء كانت إغراق أو دعم غير مشروع بل حمايتها من المنافسة الأجنبية

 كانت عادلة.

جية من لخارالدول النامية استفادت كثيرا من خلال جولة الاورغواي في إطار تحرير التجارة ا -

صة في ية خاتخفيض القيود الكمالتخفيض الكبير للضرائب الجمركية في الدول المتقدمة ناهيك عن 

 مجال الزراعة والمنسوجات وهو الأكثر تصديرا بالنسبة للدول النامية.

ض ة لا تفرتقدمأيضا في إطار المنظمة العالمية للتجارة فإن الدول النامية عندما تصدر إلى الم -

 لى الدولإرة كبي عليها رسوم جمركية بالرغم من أنها تعامل الواردات بالعكس وهذا ما يشكل فائدة

 النامية تمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية.

ة للدعم لمضاداالفرض على الدول المتقدمة ألا تلجأ إلى سلاح الضريبة المضادة للإغراق أو تلك  -

 ا.منه أو الشرط الوقائي إلا بناءا على قواعد دقيقة في الجات أو الاتفاقيات الخاصة بكل

ت بشكل عام للجات أما النقاط الايجابية المفصلة فلقد جاءت بها هذا فيما يخص الايجابيا

 BIRDو  FMIدراسات لمؤسسات مساندة ومكملة لمنظمة التجارة العالمية على غرار كل من 

بالإضافة إلى مساهمات بعض المؤسسات الأخرى مثل البنك المركزي المصري وهذا قبل 

وانب الايجابية في جولة الاورغواي وما تنص جاءت كلها لكي تبرز الج OMCالإعلان عن قيام 

يرى أن هذه المنظمة سوف تعود بالنفع  OMCفي دراسته حول آثار  FMIعليها من اتفاقيات فمثلا 

على جميع دول العالم على حد سواء، سواء النامية أو المتقدمة غير أن الاختلاف يبقى في مسألة 

القصير حيث تبرر هذه الدراسة الخسارة في المدى الوقت ، إذ أن النامية سوف تخسر على المدى 

القصير بالنسبة للدول النامية تعود نظرا لخفض الدعم الزراعي، وبالتالي تتأثر الأسعار، هذا 

بالنسبة لصندوق النقد الدولي بينما بنك مصر فقد وضح في دراسته بعض النقاط الايجابية التي 

 :1تتمتع بها الدول النامية من خلال

استفادة الدول المتطورة من تحرير التجارة الخارجية وانتعاش اقتصادها ، سوف ينعكس ذلك  إن -

على الدول النامية، من خلال أن تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية يؤدي إلى زيادة حجم 

                                                             
يوم   tb.com/wtb/vb4/showthred.php-http://www.wالموقع تقرير بنك مصر ، اثار الجات على الدول النامية ، متوفر على  - 1

 11.53على الساعة  15/05/2016

http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthred.php
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التبادل الدولي وبالتالي القضاء على ظاهرة الكساد بالنسبة للدول الصناعية وعليه انخفاض 

 سعار وهذا ما يعود بالنفع على الدول النامية المستوردة.الأ

خفاض لان انتعاش بعض القطاعات في الدول النامية وهذا نظرا للنتيجة السالفة الذكر ونظرا -

ضخم الت الأسعار سوف يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، هذا ما يؤدي أيضا إلى تخفيض معدلات

 نظرا لارتفاع الأسعار.

سعار فاع أالدعم الزراعي المقدم للمزارعين في الدول الصناعية سوف يؤدي إلى ارتإن إلغاء  -

ش وتحسن نتعاالمنتجات الزراعية مما يحتم على الدول النامية من زيادة إنتاجها المحلي وعليه ا

 بعض المنتجات الزراعية.

ي وبالتال يثةيا الحدتحرير تجارة الخدمات يمكن الدول النامية من الاستفادة من نقل التكنولوج -

صاد لاقتتحسن وانتعاش هذا القطاع، خاصة وما أصبح يمثله هذا القطاع من مساهمة واضحة في ا

انب الج الوطني لجميع دول العالم على حد سواء ولعل دراستنا السابقة  )مذكرة ماجستير( في

 ليةدمات الماالميداني تناولنا نوع على قدر كبير من الأهمية في مجال الخدمات وهي الخ

ع لقطااوالمصرفية وكانت عينة الدراسة مجموعة من الدول العربية والتي لاحظنا أنها تحسن 

ية والتحرير وهذا على غرار المملكة العرب OMCالمصرفي كثيرا فيها بعد الانضمام إلى 

 السعودية.

 تحرير حيث يرون أن OMC هناك أيضا حجة أو تبرير آخر لأصحاب النظرة المتفائلة لـ -

ة على ع كل دوليدف التجارة العالمية سوف يؤدي إلى زيادة المنافسة العالمية بين دول العالم وهذا ما

وف يكون س لا وإالعمل لهدف زيادة كفاءتها الإنتاجية من أجل القدرة على المنافسة ثم الاستمرار 

ا ليهعوف يتم الرد مصيرها الزوال، حتى ولو أن هذه النقطة بالذات عليها تحفظات كثيرة وس

 على الدول OMCعندما نبرز وجهة نظر الطرف الثاني أو المتشائمون حول مستقبل وآثار 

 النامية.

 :)عن  الاطلاعإن الدارس لهذا الموضوع وبمجرد  وجهة نظر الطرف الثاني )الطرف المتشائم

الكتب أو الدراسات التي تمت في هذا المجال سوف يظهر له جليا أن الجانب السلبي والآثار 

السلبية قد كتب فيها أكثر من الايجابية وأحيانا نرى البعض منهم حتى الآثار الايجابية يرد 
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لرد عليها أن باطنها هو سلبي ولهذا سوف نحاول إبراز هذه الآثار السلبية ،ولكن نبدأ أولا با

 على الايجابيات التي ذكرناها سابقا.

ير منافسة غن المفي النقطة التي ذكرناها سالفا وهي يمكن للدول النامية حماية صناعتها المحلية  -

ناك هم من أن الرغالعادلة، فما نراه في واقعنا الحالي أن السلع الأجنبية تغزو أسواقنا المحلية وب

ن عذه السلع يبقى مرتفعا ،في حين يوجد نسبة عزوف رسوم جمركية إلا أن الإقبال على ه

ال ية في مجلتركالمنتجات المحلية وهذا نظرا للفرق الكبير سواء من ناحية الجودة مثل المنتوجات ا

م ن عدمالملابس والمنسوجات أو حتى السعر من ناحية المتوجات الصينية التي نجدها بالرغم 

 ري مثلا،جزائى عامل السعر والمستوى المتدني للمستهلك التمتعها بجودة عالية إلا أنها تلعب عل

 وهذه السلع قد غزت جميع المجالات.

وهلة تظهر لل التيوبالنسبة للنقطة المتعلقة بمبدأ المعاملة التفصيلية للدول النامية والأقل نمو  -

ليه فإن لمؤقت وعابع طاالأولى أنها امتياز ونجاح حققته الدول النامية إلا أن هذه الاتفاقية تتميز بال

لجمركية ها االذي يدرس المهلة التي منحت للدول النامية من ناحية السماح لها بالاحتفاظ برسوم

دة غير الم على وارداتها في حين تستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية على صادراتها، يرى أن هذه

اق بركب اللحوة وإصلاح أنظمتها كافية على الإطلاق لهذه الدول لكي تعيد بناء اقتصادياتها الهش

طرة على السيالدول المتقدمة ومن ثم المنافسة، فهذه الفترة وكأنها غطاء فقط من أجل الهيمنة و

غيير أي لنامية تادول التجارة العالمية لأن الدول المتقدمة تدرك جيدا أن هذه المدة لن تستطيع فيها ال

 شيء إلا ما رحم ربك.

ءات م الإجراتخدار بالنقطة التي تقول بأن الدول المتقدمة فرض عليها عدم اسأيضا فيما تعلق الأم -

رى ننا لم نول أالمضادة للإغراق أو الدعم إلا بناء على قواعد دقيقة من الجات فالواقع العملي يق

تحقيق  على يوما أن هناك إغراق حدث من أي دولة نامية إلى الدول المتقدمة والنامية تعجز حتى

ياز ا أي امتفيه ء الذاتي فما بالك أن تدخل في حالة إغراق وبالتالي فهذه النقطة أيضا ليسالاكتفا

 للدول النامية.

إذا ما تحدثنا على الايجابية التي تقول أن تحرير التجارة الخارجية سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى  -

 لكن فيالدول النامية،  انتعاش اقتصاديات الدول المتقدمة وهذا ما ينعكس على اقتصاديات أيضا

الواقع أيضا كل يوم نلاحظ أن الدول النامية تزداد فقرا وتخلفا والمتقدمة تزداد غنا ولم يحدث قط 



  في التجارة الدولية  الأول: اساسياتالباب  
 

40 
 

ازدهار وتطور اقتصاديات المتقدمة عاد بالإيجاب على الدول النامية، بل العكس من ذلك  أن رأينا

 زاد تعميق الفجوة بين الطرفين.

زراعية ع الها في الإيجابيات وهي ما تعلق بضرورة نزع الدعم على السلهناك نقطة مهمة ذكرنا -

سة ى المنافة علبالنسبة للدول المتقدمة وبالتالي هذه نقطة ايجابية تمكن الدول النامية من القدر

 ذه الدولهغلب باعتبار أنها منتجة للمواد الأولية ومنها المواد الزراعية ولكن نعلم جيدا أن  ا

هي لغذائي ومن الم نقل كلها لا تحقق الاكتفاء الذاتي وتعاني من ظاهرة عدم تحقيق الأ النامية إن

وف يؤدي سمة المتقدمستوردة للغذاء ومنها الجزائر، إذا رفع الدعم على السع الزراعية في الدول 

ليه فهذه وعنامية ل الإلى ارتفاع تكلفتها بمعنى ارتفاع سعر البيع وارتفاع فاتورة الغذاء بالنسبة للدو

 .اميةالنقطة هي نقطة فيها سلبيات أكثر مما فيها من ايجابيات على اقتصاديات الدول الن

ن م جيدا أنعل آخر نقطة تحدثنا عليها في الإيجابيات ما تعلق الأمر بتحرير تجارة الخدمات ونحن-

احية ن نمواء هناك فارق كبير جدا بين الخدمات المقدمة في كل من الدول النامية والمتقدمة س

مات الجودة أو التكلفة أو العامل التكنولوجي، وعلى أساس التخصص سوف نأخذ كمثال الخد

نقص ة التي تناميالمالية، فالتحرير المالي مثلا يؤدي إلى حدوث الأزمات المالية خاصة في الدول ال

ي أية بدون نامدول الإن لم نقل تنعدم فيها الشفافية والحكومة، كما أن خروج ودخول الأموال من ال

ذا ما ية إتقييد يؤدي إلى تسرب العملة الصعبة خارج هذه الدول، وعليه فهذه النقطة أيضا سلب

 راعينا طبيعة النظم المالية لهذه الدول.

ة يات كثيرالسلبهذا كان كرد بشكل عام على الايجابيات التي ذكرناها سابقا، وكما قلنا سابقا ف

 ينطبق على غالبية الدول العربية والجزائر واحدة  ولكن لنبرز أهمها وهو ما

 تجارة المية للة العآثار المنظمة العالمية للتجارة على الجزائر : اذا ما تحدثنا على اثار المنظم

ز غير أن جولة الاورغواي تم التطرق فيها إلى إلغاء الحواجعلى الجزائر فإننا نلاحظ 

، وعليه قاتهاالجمركية والتخفيض من الحواجز الجمركية وتستثنى من هذا  المواد النفطية ومشت

خفيضنا ونحن نصدر تقريبا فقط المحروقات فهم يستفيدون من ت OMCفإذا انضممنا مثلا إلى 

 نحن لاصادراتهم المتنوعة التي تغزو أسواقها ،و للحواجز الجمركية وغير الجمركية على

 لحالة.وعليه نطرح علامتي استفهام وتعجب على هذه ا، نعامل بالمثل فيما يتعلق بالنفط
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ي ي فنحن فلتالأيضا طبيعة كل الامتيازات ولو أن قمنا بالرد عليها تتسم بالطابع المؤقت فقط وبا

اقية ي اتففالمشاكل التي نعاني منها... نرى أيضا سباق مع الوقت، وقت ضيق لا يكفي لتخطي كل 

لطريقة اسمحت بإنشاء التكتلات الاقتصادية بالرغم من أن هذه  OMCالجات بصفة عامة وبعدها 

نهم ي لأتعتبر من وسائل الحماية وليست الحرية التي ظلت تناشد بها، وهذا وحسب رأيي الشخص

ير خلعل ودائمة، ونادرا ما يحدث اتفاق بينهم  يعرفون أن الدول النامية هي في حالة صراعات

إلا أنها لغاية  1967مثال على ذلك الدول العربية التي وقعت اتفاقية السوق العربية المشتركة منذ 

 كامليومنا هذا لازالت حبر على ورق بالرغم من أن كل العوامل تساعد على إقامة تكتل وت

ي فماما تيحسب لها ألف حساب ونرى بأعيننا العكس اقتصادي يجعل منا قوة اقتصادية و سياسية 

إلا  شيء الاتحاد الأوربي الذي بالرغم من وجود  العوامل التي تفرق أكثر مما تجمع ورغم كل

 أنهم استطاعوا أن ينشئوا  تكتل اقتصادي يحتذى به.

لتي ف اوبالحديث أولا على الظر كان هذا عموما حول المنظمة العالمية للتجارة سليلة الجات

د من ها العديا فيساعدت على إنشائها وقيامها ثم التكلم عن المبادئ التي تقوم عليها والتي في رأين

،ولكي  النامية لدولالتحفظات بالنسبة للدول النامية ولو أنها تظهر للوهلة الأولى أنها تخدم مصالح ا

يجابية ر الابالإضافة إلى الآثاأهم الانجازات التي قامت بها  نكون موضوعيين تكلمنا أيضا على

 النامية خصوصوالسلبية المترتبة على مبادئها وقراراتها على اقتصاديات دول العالم وعلى وجه ال

 منها.

ت جاء غير أن التساؤل المطروح هل فعلا المنظمة العالمية للتجارة هي مجموعة من الأشرار

عيد نتجعلنا  قودةلعربية،  أم أن هناك حلقة مفلإعاقة التنمية في الدول النامية ومن بينها الدول ا

 النظر في هذه المنظمة ونرى أنها خيار استراتيجي بدلا من أن تكون شر لابد منه.
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 سياسة التجارة الخارجية :  الرابعة  المحاضرة

 سة التجارة الخارجية : االتطور التاريخي لسي 

لى أخرى ترة إالتجارية من دولة إلى أخرى، بل أحيانا من فتتباين وتختلف مواقف الدول وعلاقتها 

ادية قتصفي نفس الدولة وذلك حسب درجة التقدم الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة والظروف الا

 خاصةالتي تعيشها سواء على المستوى المحلي أو الدولي ولعل هذا الاختلاف في المواقف و

ى ما ع إلادي ، وعلى وجه الخصوص الجانب التجاري يرجبالنسبة لتلك المتعلقة بالجانب الاقتص

ل ن خلايسمى سياسة التجارة الخارجية وهذا ما سوف نحاول التفصيل فيه في المبحث الثاني م

من  تحققتالتعرف على مفهوم سياسة التجارة الخارجية وأنواعها والمزايا التي من الممكن أن 

 جراء تطبيق نوع من أنواعها.

  التجارة الخارجية ماهية سياسة 

اسة لم عن سين تتككل الكتب والمراجع التي تتحدث عن الاقتصاد الدولي لابد و أ قلنا أنلا نبالغ إن 

 التدابيروءات التجارة الخارجية ولقد اتفقوا كلهم أن سياسة التجارة الخارجية هي مجموعة الإجرا

راز لا ضير من إب الخارجية ولكنالتي تتخذ من طرف دولة ما لتحقيق غرض ما في التجارة 

 بعض التعاريف لسياسة التجارة الخارجية ،  ومن بينها 
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"مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة في نطاق علاقتها التجارية مع الدول  1:التعريف الأول

  الأخرى بقصد تحقيق أهداف معينة" .

مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تجارتها الخارجية بهدف تحقيق : " 2التعريف الثاني

 "   أهداف معينة

الحالة  تلك وعليه ومن خلال كل التعاريف السابقة يمكن القول أن "سياسة التجارة الخارجية وهي

هداف خدمة لأالتي تتبناها الدولة في إطار كل ما يتعلق بالجانب التجاري على المستوى الدولي ،

وف معينة تتناسب مع ظروفها الخاصة،  ونقصد هنا بالظروف درجة التقدم الاقتصادي الظر

رية لتجاالاقتصادية الاجتماعية وحتى التوجهات السياسية. وقبل الخوض في أنواع السياسات ا

ساسة خي لالخارجية والوسائل الممكنة لتطبيقها من الأهمية بمكان التطرق إلى التطور التاري

 جارة الخارجية الت

  الخارجية:التطور التاريخي لسياسة التجارة 

ارية حيث أن بانتشار الحرية التج 17اتسمت الفترة الممتدة من العصور القديمة إلى غاية القرن 

 ية تميزتلجمركا وللإشارة التعريفة الدولي،الدولة لا تتدخل في المبادلات التجارية على المستوى 

هب ثة والمذلحديافي تلك الفترة بطابعها المالي ولم تهتم بالجانب الحمائي ولقد كان لظهور الدولة 

 وة الأمةة ثرالتجاري الأثر البالغ في ظهور الحماية التجارية والتي كانت تهدف أساسا إلى زياد

 بية.وقوتها، والعمل على تنشيط الصناعة ووقايتها من المنافسة الأجن

فترة رواج وتدعيم لمذهب الحرية الاقتصادية، أين  1873إلى  1846تعتبر الفترة  الممتدة من 

ساندت السياسة الاقتصادية في تلك المرحلة مبدأ حرية التبادل داخليا وخارجيا، وقد تأثر الكثيرون 

د وعدم بمذهب "آدم سميث" الذي دعا إلى ضرورة ترك حرية تسيير النشاط الاقتصادي للإفرا

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى اعتبار التقسيم والتخصص الدولي هما  أساس 

العلاقات الاقتصادية الدولية والجدير بالذكر أن هذه الأفكار قد تجسدت على أرض الواقع في كل 

نين "الغلال"  أين قامت انجلترا بإلغاء قوا 1846من انجلترا ، وفرنسا حيث كانت البداية في ماي 

                                                             
التجارة الخارجية وأطوار التمويل الدولي ، مع دراسة خاصة بالعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ، دار  محمد ابن مسلم رضاضي ، - 1

   115، ص  2011حافظ للنشر والتوزيع ، 
 68، ص 2012لأولى ، ،أمواج للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، الطبعة ا اثامر خادم ريان ، سياسات التجارة الخارجية ، الأردن نموذج - 2
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بين كل من البلدين والتي نتج عنها إلغاء سياسة  1860" كوبدن بصفة قاطعة ثم توقيع معاهدة "

 .1الحماية بصفة نهائية من طرف الدولة الفرنسية

مما  الدولية جارةولابد من القول بان هذه السياسة قد كان لها المساهمة الواضحة في اتساع رقعة الت

ت معها د حمللكن في المقابل فإن هذه السياسة ق الذهب،أعطاها صفة العالمية خاصة في ظل قاعدة 

 صراع وخيبة كبيرة نتيجة استغلال الدول المتقدمة للدول المختلفة.

ون إلى " وألمانيا يدع USAجاء وكرد فعل لذلك بعض الاقتصاديين في كل من"  وبطبيعة الحال

اقع ض الووهذا ما كان فعلا على أر الانجليزية،ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من غزو السلع 

 لى.إلى قيام الحرب العالمية الأو 1873مما عجل بالعودة إلى سياسة الحماية بداية من 

بفترة رواج وبالتالي انتهجت الدول  1929-1923ان يمر في هذه المرحلة وللإشارة فإن العالم ك

الصناعية سياسة الحرية لاستغلال المواد الأولية من الدول النامية،  أما هذه الأخيرة فتطلب السلع 

الصناعية من الدول المتقدمة ومن أجل كبح جماح الأزمة انتهجت معظم الدول السياسة الحمائية، 

بأنها الأعنف والأشد في تاريخ التجارة الدولية ، فرضت فيها القيود الكمية ونظام  والتي عرفت 

الرقابة على الصرف ناهيك عن القيود السعرية وبطبيعة الحال ساعدت الدول المتقدمة وعلى 

" إلى إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي من جديد وتشجيع الحرية التجارية من جديد  USAرأسها " 

والتي تشجع مبدأ  1947سنة  GATTسد على أرض الواقع بالتوقيع على القافية وهذا ما تج

 .2الحرية في التجارة الخارجية

 د.تقييالحرية وال وتأرجحها بينهذا عموما حول التطور التاريخي لسياسة التجارة الخارجية 

ة وحتى ياسيس ة،اقتصاديالجدير بالذكر أن لسياسة التجارة الخارجية العديد من الأهداف قد تكون 

ت ياسااجتماعية وهذه الأهداف سوف نتطرق لها لاحقا بالتفصيل عندما نتحدث على أنواع الس

 التجارية 

 : 3أما فيما سيأتي سوف نتكلم على العوامل التي تؤثر في تحديدها ومن أهمها 

                                                             
حالة الجزائر، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة  –سلطاني سلمى، دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجية  - 1

 21، ص 2003-2002الجزائر ، 
  168، ص 2000جديدة ، مصر ، فوزي الخناوي ، دول الجنوب وأزمة الاقتصاد الدولي ، دار الثقافة ال  -2
، أطروحة دكتوراه  -حالة مجمع صيدال  –الصادق بوشنافة ، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر  للمنظمة العالمية للتجارة  على قطاع صناعة الأدوية  - 3

 54، ص   2007-2006في العلوم الاقتصادية ، تخصص تخطيط ، جامعة الجزائر ، 
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 : ي تحديد بير فكإن مستوى التنمية الاقتصادية لبلد ما يؤثر بشكل  مستوى التنمية الاقتصادية

ني من دولة تعانت النوع السياسة التجارية التي قد تتبعها الدولة ما بين الحرية والتقييد فإذا كا

 جاريةتالتخلف وجمود الاقتصاد الوطني فإن هذا يجعل الدولة أكثر حرصا على وضع سياسة 

تتمتع  أخرى لتالي الميول أكثر إلى سياسة الحماية، على خلاف دولةخارجية أكثر تعقيدا، وبا

لحرية اياسة سبتنوع الاقتصاد الوطني ودرجة تقدم فني متطورة ، كل هذه الأسباب تجعلها تتبع 

وض خإلى  في التجارة الخارجية نظرا لأنها تتمتع بقاعدة اقتصادية وتنوع اقتصادي يؤهلها

ارية التج المية بدون التعرض إلى مشاكل حادة، كما أن الحريةغمار المنافسة في السوق الع

صول و الحتكون السبيل الأمثل لاختراق الأسواق العالمية وبالتالي إما تصريف المنتجات أ

 على عوامل الإنتاج المختلفة لزيادة الإنتاج

 لى اء عوسن الأوضاع الاقتصادية التي قد تعيشها دولة ما الأوضاع الاقتصادية السائدة: إ

ا د تتبناهلتي قاالمستوى المحلي أو الدولي تلعب دورا كبيرا في تحديد سياسة التجارة الخارجية 

 الدولة وفي ما يلي نوع من التفصيل:

سياسة ة بالهنا قد نشير إلى حالتين فأما الحالة الأولى فهي المتعلقعلى المستوى المحلي:  -ا

 قتصاديةسة الاكما ذكرنا سابقا السياسة التجارية هي جزء من السيا–الاقتصادية العامة للدولة 

ياسة سطبيق تفمثلا إذا كانت الدولة تعاني من حالة تضخم فإنها قد تلجأ إلى  -الكلية للدولة

يود د القاسة إحلال الصادرات محل الواردات على سبيل المثال أو اعتماالحماية بانتهاج سي

عكس ل والالجمركية وغير الجمركية من أجل المحافظة توازن الأسعار وارتفاع معدلات التشغي

إذا لمحلي فاتصاد صحيح بالنسبة لحالة الركود مثلا، أما الحالة الثانية فهي المتعلقة بهيكل الاق

على  ذا يحتمإن  هاتساع الصناعات المحلية وحاجاتها الكبيرة للمواد الأولية  فكانت دولة تتمتع ب

 وسعهاتالدولة إتباع سياسة الحرية من أجل الحصول على ما تحتاجه هذه الصناعات لزيادة 

لى درة عأكثر، والعكس صحيح بالنسبة لدولة تعاني صناعاتها المحلية من الهشاشة وعدم الق

ؤدي  تة التي جنبيإلى إتباع سياسة الحماية  للمحافظة عليها من المنافسة الأ المنافسة فإنها تضطر

 للاندثار ثم الزوال. 

جة سب درحكما أن الطلب المحلي له أيضا دور كبير في سياسة التجارة الخارجية، وهذا على 

 مرونته وضرورته في السوق المحلية.
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أنه من ش للمستوى الدولي  فإن  تغيير الطلب بالزيادة مثلا ةبالنسب الدولي:على المستوى -ب

كها تهلاتشجيع الدولة إتباع سياسة من شأنها زيادة حجم الصادرات من ناحية والضغط على  اس

لعمليات ها االمحلي من ناحية أخرى ولابد من الإشارة أن سياسة التجارة الخارجية باتت تؤثر في

لمتسارع ادويل والعلاقات الاقتصادية الدولية، ولعل أهمها ذلك التالجارية في الاقتصاد العالمي 

كبير تساع الي الافللإنتاج ورأس المال متأثرا بدوره بالثورة العلمية والتكنولوجية، ويتجلى كل هذا 

ل ى الاختلاة إلوالتطور الهائل لنشاط الشركات م.ج، واشتداد التبعية الاقتصادية الدولية بالإضاف

 بالعولمة الاقتصاديةفي ميزان المدفوعات وكل هذا تحت ما يسمى المتزايد 

دية لاقتصاوخلاصة لكل ما سبق يمكن القول أن سياسة التجارة الخارجية هي جزء من السياسة ا 

لتطور و ا الكلية للدولة، وبالتالي فهي تختلف حسب اختلاف النظم الاقتصادية، ومستوى الظروف

لنظام ا ي تتبعالت الاقتصادي التي يمر بهذا البلد أو ذاك  ، فهي في الدول الاشتراكية غيرها في تلك

قة سواء ير مطلغتبقى دائما  ولكن،  المتخلفة الرأسمالي ونفس الأمر بالنسبة للدول المتقدمة وتلك 

 بالنسبة للرأسمالية أو الاشتراكية ، وإنما يكون الحكم على الطابع الغالب فقط 

سة أو سيا ةجاريعموما  فإن  لسياسة التجارة الخارجية اتجاهين رئيسيين هما إما سياسة الحرية الت

  في التالي الحماية التجارية وهو ما سوف نحاول التفصيل 

  ن لا اتجاهي كما قلنا فان لسياسة التجارة الخارجية: أنواع سياسة التجارة الخارجية

 وهما :ثالث لهما 

  سياسة الحرية في التجارة الخارجية 

ولة في ل الديدعو إلى عدم تدخإن مبدأ الحرية في سياسة التجارة الخارجية هو ذلك المبدأ الذي 

جارة الت التجارة الخارجية ونقصد بعدم التدخل عدم فرض الدولة سلطتها القانونية للتحكم في

 الخارجية سواء من ناحية الحجم أو الاتجاه أو حتى تفضيل دولة على دولة أخرى.

: " مجموعة الإجراءات والتدابير الهادفة إلى جعل قطاع التجارة الخارجية 1كما تعرف أيضا 

 للحياد ، بمعنى عدم ترك المجال للدولة للتدخل في الصادرات والواردات "

                                                             
 249، ص  2004-2003دراسة تحليلية تقييمية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  –، مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية عبد المجيد قدي  - 1
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تعرف كذلك على أنها العودة مرة أخرى إلى تطبيق المبادئ المثالية للنظرية الاقتصادية التي ترى 

لمنافسة ، وهذه الأخيرة تتضمن الكفاءة الاقتصادية والعدالة أن أهم وظيفة للسوق هي تحقيق ا

الاجتماعية ، فالكفاءة الاقتصادية تحقق الحد الأقصى من الإنتاج ، والتوزيع الأمثل للموارد ، أما 

العدالة الاجتماعية توفر البدائل المختلفة للمستهلك ، الأسعار المنخفضة ، التنافس ، اتساع نطاق 

   1الاختيار

ومهما اختلف المفاهيم لساسة الحرية فكلهم يتفقون في اعتقادهم  بان الحرية هي الأفضل ، وإيمانهم 

 :  2هذا يبررونه بجملة من الحجج نذكر أهمها في

تجارة ة ال: إن مناصري مبدأ السياسهناك ترابط بين كل من تحرير التجارة والنمو الاقتصادي-ا

عاملا  كان تصادي، وبخاصة ذلك المرتبط بالتجارة الخارجيةالخارجية يؤكدون بان الانفتاح الاق

رق شنوب جمهما في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ولعل دليلهم في ذلك يعود إلى تجربة دول 

جم حآسيا ، حيث أن السبب الأهم في زيادة النمو الاقتصادي في هذه الدول يعود لزيادة 

ية ، لمحلالات التجارية الدولية إلى توسيع الأسواق الصادرات، فقلد أدت الزيادة حجم المباد

دت إلى م وأوبالتالي زيادة الإنتاج المحلي والذين بدورهم استفادوا من وفرات اقتصاديات الحج

 اشتداد المنافسة بينهم، وبالتالي استيعاب يد عاملة اكبر 

 سة تحريرسياولى الانفتاح هذا كله أدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية ايجابية وكل هذا يعود إ 

 التجارة الخارجية.

مر علق الأتفي مجال التجارة الخارجية إذا ما  الحماية  دعاة الحرية لا يعارضون للإشارة فإن

فضة بالرسوم الجمركية ولكن بشريطة أن يكون الغرض منها مالي فقط وأن تكون نسبتها منخ

 أيضا.

طاق : إن اتساع نى التخصص والتقييم الدوليتحرير التجارة الخارجية يساعد الدول عل -ب

 ى التخصصه إلالسوق الدولية يؤدي إلى زيادة حجم المنافسة بين الدول وبالتالي فإن كل دولة تتج

 .دوليفي السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبته وهذا ما يؤدي إلى تقسيم العمل والتخصص ال

                                                             
 158، ص  2003، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  –المفاهيم  والنظريات والسياسات  –الأسواق الدولية مصطفى رشدي شيحة ،  - 1

2 - Pierre Berthaud , Introduction a l’économie  internationale – le commerce et l’investissement ,2e  édition , de boeck 
supérieur , Paris , 2017 , p 17 
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 جاري لكلاح الت: كما ذكرنا سابقا  فإن  الانفتةالحرية تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الدولي  -ج

ي بيرة يؤدات كدولة يؤدي إلى اتساع السوق المستهلكة وبالتالي زيادة الإنتاج وعند الإنتاج بكمي

لتكاليف اض اهذا إلى الضغط على إجمالي التكاليف من خلال ثبات التكاليف الثابتة ومن هنا انخف

 يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ياسة سأنصار هذا المبدأ فإن  بحس والتكنولوجي:سياسة الحرية تحفز على التقدم الفني  -د

 ،لعارضين ين االحرية في التجارة الخارجية ومنه الانفتاح التجاري تؤدي إلى اشتداد المنافسة  ب

عن  راتلتطواوهذا ما يعني أن البقاء إلى الأقوى وبالتالي فكل من يريد البقاء عليه أن يواكب 

 ي وعليه ولوجطريق اعتماد التحسينات الإنتاجية والوسائل الحديثة أو بطريقة أخرى التطور التكن

 فالتحرير يحفز على التقدم الفني والتكنولوجي.

شوء إن الحرية على عكس الحماية تمنع من ن سياسة الحرية تمنع من نشوء الاحتكارات: -ه

معينة  ناعةصمعينة تساعد بعض المؤسسات إلى احتكار  الاحتكارات فالحماية التي قد تطبقها دولة

اية غفي  أو قطاع معين وهي بذلك تتحكم في الأسعار ، أما الحرية فإنها تجعل الاحتكار أمرا

 الصعوبة.

 سياسة الحرية عكس الحماية لا تؤدي إلى إفقار الغير:  -و

ا ت دولة ما طبقمول وبالتالي فإذا إن التجارة الدولية هي في أساس تبادل للسلع والخدمات بين الد 

معنى بأو  سياسة الحماية من أجل التقليل من الواردات فهذا يعني تقليل الصادرات لدولة أخرى

رية الح آخر نقص إيرادات دولة أخرى،  أي أن الحماية تؤدي إلى سياسة إفقار الغير على عكس

خدمات لسلع والدل اارة الدولية أي أمام تباالتي يكون فيها البقاء للأقوى ولا توجد حواجز أمام التج

 لجميع دول العالم.

وفي الحقيقة فإن الملاحظ ومن خلال كل الأحداث الواقعية وحتى نكون موضوعيين إلى أقصى 

درجة ممكنة أن هذه الحجج ممكنة وواقعية غير أنها تبقى في دولة دون الأخرى وهذا حسب درجة 

نى أحسن حسب نوعية الإدارة و الإرادة السياسية  التي تطبق في التقدم الذي تعرفه الدولة أو بمع

هذه الدولة فكلما كانت هناك شفافية و حوكمة في نظام الدولة ككل فإن هذا قد يكون عامل مساعد 

على أن تكون مكاسب تحرير التجارة الخارجية أكثر من مساوئها والدليل على هذا مثلا الجزائر 

اجستير للطالبة بلخير فاطمة اثر تحرير تجارة الخدمات المالية على مذكرة تخرج م-والسعودية 
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والمقارنة التي أجريناها في مجال القطاع المصرفي في كلتا الدولتين   1-القطاع المصرفي العربي

فبالنسبة للجزائر التحرير أدى إلى مشاكل وتعثر القطاع المصرفي بينما السعودية فإن تحرير 

 تجارة الخدمات المالية فيها أدى إلى تحقيق نتائج ايجابية على جميع الأصعدة.

غير ممكنة التطبيق بشكل مطلق شأنها في ذلك سياسة الحماية  وللإشارة أيضا فان سياسة الحرية  

وإنما يبقى  %100أو حتى الحماية  %100، فلم يوجد في التاريخ أن دولة ما قامت بتطبيق الحرية 

المقصود سياسة الحرية وهي أن الغالب في سياسة الدولة لتجارتها الخارجية وهو التحرير والواقع 

أكثر الدول التي تدعو إلى تحرير التجارة الخارجية بل وتحث أتباعها  العملي بقول هذا ، فمثلا

قامت بتقديم الدعم لمنتجاتها الزراعية وهذه تعتبر من وسائل  USAعلى إتباع هذه السياسة مثل 

 .2الحماية

، أو  بيقهان الحرية تختلف من دولة إلى أخرى من ناحية التفاوت في نسب  تطأعلى العموم نقول 

بها  فترة زمنية إلى أخرى في نفس الدولة وهذا حسب الظروف الاقتصادية التي يمرحتى من 

ورة هي الضربالاقتصاد العالمي هذا بالنسبة لسياسة الحرية في التجارة الخارجية ، والتي ليست 

لهذا وئص  ناجحة لكل الدول أو فاشلة أيضا لكل الدول بل فيها ايجابيات كما عليها بعض النقا

لنقيض بر ااسة أخرى هي سياسة الحماية لها من يساندها ويقدم حججه وبراهينه إذ  تعتفتوجد سي

 لسياسة الحرية  فيا ترى من هي الأحسن الحرية أم الحماية ؟ 

 سياسة الحماية في التجارة الخارجية: 

اءت جلتقييد( ا)  كما ذكرنا سابقا في التطور التاريخي لسياسة التجارة الخارجية فإن سياسة الحماية

 ياسةسبالتزامن مع سياسة الحرية أي مع ظهور النظام الرأسمالي ، حيث جاءت كرد فعل على 

رف طمن  الحرية التي نادت بها الدول الرأسمالية المتطورة في ذلك الحين أما الحماية جاءت

توجات المن بشكل عام من غزو واقتصاداتهاالدول الأقل تطورا  من أجل حماية صناعاتها المحلية 

ي يمكن بالتالوذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تكفل لها ذلك و، الأجنبية لها 

 القول أن سياسة الحماية في التجارة الخارجية هي:

 كل سياسة يتم تبنيها من قبل الدولة لحماية الصناعات المحلية من خطر منافسة الواردات الأجنبية
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:" الحالة التي تستخدم فيها الدولة سلطتها العامة التي تؤثر بها الدولة بطريقة أو 1وتعرف أيضا 

بأخرى على اتجاه المبادلات التجارية الدولية ، أو على حجمها ، أو على الطريقة التي تسوى بها 

 المبادلات ، أو على هذه العناصر مجتمعة  

 ذي تتبعهه الرجية هي عبارة على ذلك الاتجاإذا  يمكن القول أن سياسة الحماية في التجارة الخا

لتأثير جل اأالدولة بتطبيق مجموعة من الإجراءات والأساليب في سياستها التجارية الخارجية من 

جه وعلى وفي حجم المبادلات التجارية الخارجية الخاصة بها سواء من ناحية الاتجاه أو الكم 

قييد تاول العادة الدول وخاصة النامية منها تحالخصوص الشق المتعلق بجانب الاستيراد لأنه ب

وعات  لمدفاالاستيراد من أجل إما حماية الصناعات المحلية أو حتى تجنب حالة العجز في ميزان 

 أما جانب التصدير فغالبا لا تكون هناك عليه قيود.

 ة حمايمثل سياسة الحرية  فإن  لسياسة ال:  حجج انصار سياسة حماية التجارة الخارجية

نقسمت حجج اأنصارها الذين قاموا بالمناداة بتطبيق هذه السياسة معللين ذلك بمجموعة من ال

اعي لاجتمابين تلك التي تتميز بالطابع الاقتصادي أو حتى غير الاقتصادي لمراعاة الجانب 

 والأمني ولعل أبرز هذه الحجج نجد: 

 :ديد من ا العفي الحقيقة أن أنصار الحماية في التجارة الخارجية قد قدمو الحجج الاقتصادية

 لية:في هذا المجال وهي متشبعة ويمكن أن نوردها في النقاط التا الاقتصادية  الحجج

 تميز بأنتي تإن هذه الحجة عملية أكثر في الدول النامية ال حماية الصناعات المحلية الناشئة:-

حجة لم ه الصناعاتها المحلية تتميز بالهشاشة وعدم القدرة على المنافسة، ولكن أول من طرح هذ

ن في القرفريدريك ليست يمكن من طرف دولة نامية بل طرحت لأول مرة من طرف الاقتصادي 

جات لمنتماية لحماية الصناعات الألمانية الناشئة من االذي دعا لضرورة تطبيق مبدأ الح 19

لطويلة اتها الإنكليزية الأكثر تقدما، حيث تتلخص نظريته أن الصناعات الإنكليزية تتميز بتجرب

لحجم اتصاديات أ اقوبالتنظيم وباليد العاملة الماهرة والمؤهلة وهذا ما يمكنها من الاستفادة من مبد

 سعر بيع ل مننخفضة بالضغط على التكاليف الثابتة ومن ثم سعر البيع أقوبالتالي تكون التكلفة م

 م القدرةلعد المنتجات الألمانية ، وهنا يكون مصير هذه المنتجات الاندثار ومن ثم الزوال نظرا

 على الاستمرار.
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وعليه من مصلحة ألمانيا أن تقوم بتطبيق الحماية للمحافظة على هذه الصناعات في الفترات 

ولى لظهورها وبعدما تتطور وتصبح قادرة على المنافسة يفتح الباب أمام التحرير ، وهذا ما هو الأ

معمول به في الدول النامية على وجه الخصوص، فهذه الأخيرة تطبق سياسة الحماية نظرا لأن 

لكن ، و1صناعاتها الناشئة لا تستطيع منافسة السلع الأجنبية سواء من ناحية السعر أو حتى الجودة

من الملاحظ في الواقع العملي أن الصناعات في الدول النامية ومن بينها الجزائر وبالرغم من كل 

الإمكانيات والإجراءات التي طبقتها الدولة للنهوض بالصناعات المحلية وعلى سبيل المثال التدعيم 

ن صناعاتها المحلية أننا نلاحظ أ عن طريق الإعفاء من الضرائب، الأولوية في منح الائتمان ،  إلا

الذي رأى أن الحماية تكون لفترة  "فريدريك ليست"بقيت على حالها وهذا على خلاف ما قاله 

مؤقتة والتي سوف تأتي بثمارها وتتطور هذه الصناعة وتكون قادرة على المنافسة لكن لم يحدث 

وضعف الشفافية والرقابة هذا بالنسبة لصناعاتنا المحلية ولعل هذا راجع في رأينا إلى سوء التسيير 

و الحوكمة في مؤسساتنا وانتشار ثقافة أن مال الدولة مال الجميع ولا يوجد محاسب أو مراقب 

 عليه.

أنصار الحماية يرون أن الحماية تشجع على اجتذاب رؤوس  اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية: -

بالاستثمار في البلد الذي يطبق الأموال من خلال أن الشركات الأجنبية ترى من مصلحتها أن يقوم 

الحماية عوضا على التصدير له  مباشرة ، وذلك من أجل تجنب تكاليف الرسوم الجمركية التي قد 

تفرض على السلع التي سوف تصدرها لها في حالة عدم الاستثمار، هذا من ناحية ومن ناحية 

في الداخل وبالتالي ارتفاع أخرى فإن سياسة الحماية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحمية 

معدلات الربح التي قد تتحصل عليها هذه الشركات في حالة الاستثمار داخل البلد وبالتالي يمكن 

 .2القول أن سياسة الحماية تعتبر عامل إغراء للاستثمار الأجنبي داخل البلد الذي يطبق الحماية

سياسة الحماية لبعض الصناعات إلا أن غير أن ما نراه في الجزائر مثلا أنها وبالرغم من إتباع 

الاستثمار الأجنبي المباشر يبقى غير كافي وهذا بالرغم من المحاولات الكثيرة التي بذلتها الحكومة 

لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر غير أنه يبقى دون المستوى المطلوب، ويعود السبب في ذلك 

مطبقة في الجزائر تعتبر غير محفزة للاستثمار حسب وجهة نظر المستثمرين إلى أن القوانين ال
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فيها أو بمعنى أصح عدم توفر مناخ الاستثمار الملائم في الجزائر والذي يشجع على الاستثمار 

 فيها.

إن سياسة الحماية حسب رأي المؤيدين لها تساعد على تنويع الإنتاج، فكما نعلم  تنويع الإنتاج: -

تاج سلعة معينة، بينما الحماية عكسها فهي تساعد على تنوع أن الحرية تؤدي إلى التخصص في إن

 .1الإنتاج وعدم التخصص في منتوج واحد

ر ن الجزائأعلم نولعل هذا ما تفتقر له الدول النامية ومن بينها الجزائر وهي تنويع الإنتاج ونحن 

 ات طويلةفترية لتتوفر على جميع الإمكانيات التي تؤهلها لذلك وأيضا طبقت الجزائر سياسة الحما

ال السؤ إذا اقتصادي،خاصة في ظل تبنيها للنظام الاشتراكي إلا انه لا يوجد لحد الآن تنوع 

 لماذا لا يوجد تنوع في اقتصادنا كرد على هذه الحجة لدعاة الحماية. المطروح

سياسة الحماية وعن طريق استخدامها  إن أصحاب الحماية يقولون أن التقليل من حجم البطالة: -

للرسوم الجمركية تجعل أسعار الواردات مرتفعة مقارنة بأسعار السلع المحلية وبالتالي يزيد الطلب 

يحتاج إلى زيادة توظيف اليد العاملة وهكذا  المحلي الذيعليها ومن هنا يزيد أيضا معها الإنتاج 

 .2يكون هناك امتصاص لليد العاملة

هناك طلب فمن الإشارة إلى أن السعر ليس العامل الوحيد الذي قد يؤدي إلى زيادة اللكن لابد 

ذا لى هعوامل أخرى قد تزيد أو تنقص من حجم الطلب ولعل من أهمها: عامل الجودة والدليل ع

ن مل عليها إقبا أن المنتجات المستوردة وبالرغم من ارتفاع سعرها إلا أن هناك للجزائر إذبالنسبة 

 لك.المستهلكين الجزائريين وهذا نظرا لتوفر عامل الجودة والدعاية وما إلى غير ذطرف 

: كلنا نعلم أن الرسوم الجمركية تعتبر مصدرا هاما  الحماية كمصدر من مصادر إيرادات الدولة -

من مصادر إيرادات الدولة والتي تستخدم في جانب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، وهي 

 .3من بين أسهل الوسائل التي يمكن للدولة الحصول من خلالها على إيرادات تعتبر 

إن أنصار سياسة الحماية يرون فيها وسيلة مهمة لتعزيز موقع تعزيز موقع الدولة التفاوضي:  - 

الدولة التفاوضي من خلال أن فرض الرسوم الجمركية يمكن للدولة من عقد اتفاقيات المبادلات 
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لى عكس الحرية، إذ أن أي دولة يمكن لها اختراق أسواقها ولا تكون مضطرة التجارية وهذا ع

 لفعل ذلك.

ريق طهذه النقطة وحسب وجهة نظرنا هناك فيها تحفظ فالقوة التفاوضية لن تكون فعالة عن 

 لقوةاالحماية فقط،  بل عن طريق إقامة شكل من أشكال التكامل الاقتصادي فهو الذي يعزز 

لأوربي ا حادالاتة حتى وإن كانت تتبنى سياسة الحرية والدليل الواقعي على ذلك التفاوضية للدول

 ة.لحماياالأوربي تتمتع بقوة تفاوضية على الرغم من أنها تتبنى الحرية وليس  الاتحادفدول 

لقد فهذا فقط وا بهذا أهم ما ورد من حجج لأنصار الحماية من الناحية الاقتصادية، غير أنهم لم يكتف

 ا أيضا ميزات غير اقتصادية والتي يمكن أن نوردها في النقاط التالية:قدمو

  :تمثلت أهم المبررات غير الاقتصادية لسياسة الحماية في التجارة الحجج غير الاقتصادية

 :1الخارجية في

لال ستغيقول أنصار الحماية أن هذه السياسة تساهم في تحقيق الا ضمان الأمن الاقتصادي: -ا

صاد لاقتاالاقتصادي في ظروف السلم وصمود البلاد في حالة الحرب فالحرية تؤدي إلى أن يكون 

عت في ا وقمالوطني مرتبط بالاقتصاد العالمي بشكل كبير وهذا ما يجعل الدولة تحت رحمتهم إذا 

اع حتى لأوضاضمان الحد الأدنى من الاعتماد الذاتي تحسبا لمثل هذه  الحروب، ولهذا على الدولة

 ولو كان ذلك خلافا لمبدأ التقسيم الدولي للعمل.

ي تطبق الت لكن وحسب رأينا إن ضمان الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي ليس بالضرورة يكون لتلك

لاكتفاء احقق تالبية الدول التي مبدأ الحماية، وهذا ما نلاحظه من خلال واقعنا المعاش حيث أن غ

 الذاتي ليست تلك التي تطبق سياسة الحماية بل العكس صحيح.

ؤدي يلدول ايرى الباحثون أن تشابك العلاقات الاقتصادية بين الحفاظ على الهوية الوطنية:  -ب

ن من رويهذا إلى كثرة اختلاطها و إزالة الفوارق بينها وبالتالي تفقد هنا الهوية الوطنية، ول

 الضروري تقييد هذه العلاقات بهدف المحافظة على الهوية الوطنية.
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 لتاليدي الحماية فإن الدولة إذا كانت تطبق الحرية وبايحسب مؤضمان الأمن الغذائي:  -ج

ا التخصص وكانت ظروفها تؤهلها للتخصص الصناعي قد يؤدي ذلك إلى ضرب الزراعة  وفشله

 يها.ئي فق الضرر بالمزارعين ويؤدي إلى تهديد الأمن الغذاأمام المنافسة الأجنبية مما يلح

) " Hugo de Grootكانت هذه أهم الحجج التي طرحها كل من أنصار الحرية  على غرار : " 

ه ي شهرتوهو السبب فالتجارة إلى مبدأ الحرية في مجال  ىالذي يعتبر أول من ناد و(1583-1646

تابه كمن خلال   "Gervais Isaac، "  1701" من خلال كتابه سنة  Henry Martyn" ،  ثم بعد ذلك

ا ذكرناها سالف ومن ثم المدرسة الكلاسيكية وما تلتها من نظريات 1720"نظرية تجارة العالم " سنة 

وكذلك   ،لفا كلها تدعو إلى الحرية وتؤمن  أنها هي الأفضل من خلال الحجج التي ذكرنا أهمها سا

د يث ثم بعم سمأنصار الحماية على غرار التجاريين الذين انتقدتهم المدرسة الكلاسيكية بزعامة اد

لذين وا "F. Liste" و " Robert Torrensذلك جاء العديد من الاقتصاديين على غرار كل من " 

عتقاد ذا الاهبدورهم يعتقدون أن الحماية هي النظام الأمثل لاقتصاديات كل دول العالم وبرروا  

ي صادي الذلاقتابجملة من الحجج والبراهين ...لكن الأكيد أن كل دولة لابد لها من اختيار النظام 

ظام الن يتلاءم مع إمكانياتها على جميع الأصعدة ويحقق مصالحها الاقتصادية وليس بالضرورة

 الذي يصلح للدولة "س" بالضرورة يعود بنفس المنفعة للدولة "ع"  

 لخارجيةجارة اذكرنا سابقا في تعريفنا لسياسة الت :لتجارة الخارجية وآثارهاأدوات سياسة ا

قيق ن أجل تحمجية هي تلك الإجراءات والتدابير التي قد تتبعها الدولة في مبادلاتها التجارية الخار

التي  لطرقاهدف معين وهذا الهدف قد يكون اقتصاديا اجتماعيا أو حتى سياسيا وهناك العديد من 

باحثين ين الهناك العديد من الاختلافات ب ويوجدسة دون الأخرى قد تستخدمها الدولة لتطبيق سيا

من  ومنهم ة.نقديفي مجال تقسيم هذه الأنواع فمنهم من يقسمها إلى الأساليب المالية، التجارية، ال

لى إيقسمها إلى أساليب جمركية وغير جمركية ولكن نحن سنعتمد على تقسيم هذه الأساليب 

 المعمول به في غالب المراجع التي صادفناها  سعرية، كمية، تنظيمية وهذا

  الأساليب السعرية: 

قبل الخوض في مجال الأساليب السعرية والتفصيل فيها لابد من الإشارة أن مجموع 

الأساليب التي قد تتبعها الدولة في سياستها التجارية الخارجية قد تنقسم إلى وسائل محفزة وأخرى 

تشجع على زيادة الصادرات والتقليل من الواردات وهي في الغالب مقيدة، فأما المحفزة وهي التي 
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أما الأساليب المقيدة فهي تلك التي تقوم بمنع أو الحد من القيام ببعض العمليات  ،الأساليب السعرية 

 التبادلية وهي تنقسم بين كل من الأساليب التنظيمية والكمية.

ل من كفي  أما فيما يلي فسوف نفصل في الأساليب السعرية لسياسة التجارة الخارجية والمتمثلة

 الرسوم الجمركية ، الإعانات، تخفيض سعر الصرف و الإغراق  .

 :ول ن الققبل الخوض في تعريف الرسوم الجمركية لابد من الإشارة إلى أ الرسوم الجمركية

رسوم الرسوم الجمركية، لكن المصطلح الشائع هو الالصحيح هو الضريبة الجمركية وليس 

 الجمركية وهي:

  الرسم الجمركي هو ضريبة تفرضها الدولة على السلع العابرة لحدودها 1التعريف الأول ":

 الإقليمية سواء دخولا أو خروجا "

 :" مبلغ مالي معين يفرض على السلع المستوردة " 2التعريف الثاني  -

 ضريبة تفرضها الدولة على السلع المستوردة من دولة أخرى" ":3التعريف الثالث  -

ية مال ومن خلال كل التعاريف السابقة يمكن القول أن الرسوم الجمركية هي عبارة عن مبالغ

ستيراد ك الاتفرضها الدولة على السلع العابرة لحدودها وعندما تقول العابرة لحدودها نقصد بذل

أما ،درات تفرض في أغلب الأحيان على الواردات فقط دون الصا والتصدير،  لكن الواقع العملي 

ولية الأ هذه الأخيرة فقد تكون في حالات خاصة مثل حماية الصناعات المحلية من تسرب المواد

 تفرض هي لاوهي في الغالب تطبق في الدول المنتجة للمواد الأولية، بالنسبة للدول المتقدمة ف

سوم  ردستورها يمنع فرض  USA في  ية بمكان الإشارة إلى أنرسوما على التصدير ومن الأهم

ك على التصدير،  ويطلق عموما مصطلح الرسوم الجمركية في غالب المراجع اليوم على تل

 ة.حمايالرسوم التي تفرض على الاستيراد، وهي تعتبر من أقدم الوسائل التي استعملت في ال

إذا ما تحدثنا عن الرسوم الجمركية فلا بد من الحديث عن التعريفة الجمركية فهما أمران      

: "قائمة تحتوي على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع 4متلازمان، والتعريفة الجمركية هي

ائمة لديها ق -التي هي الرسوم الجمركية-المستوردة"، أو بمعنى آخر كل دولة تطبق هذه الوسيلة 

                                                             
  67، ص  2001موسى سعيد مطر ، التجارة الخارجية ، دار الصفاء ، عمان ، الأردن ،  -1
 208، ص  1998الإسكندرية،   سيد عابد ، التجارة الدولية ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ، - 2
  22، ص 1989عجيمة محمد عبد العزيز ، الاقتصاد الدولي ، دار الجامعات المصرية ،  الإسكندرية،   -3

4- Paul.R.Krugman , Robin Wells , Laurent Baechler , Macroéconomie , Boeck supérieur  , 2016, p 243 
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، والتعريفة بدورها قد تنقسم إلى تعريفة اتفاقية  السلع التي تقرض عليها رسوم جمركيةفيها  كل 

وهي تلك التي تكون منشأة على أساس اتفاقية أو تعاقد دولي، كما توجد أيضا التعريفة الفرضية 

 صة.حسب القوانين والتشريعات الخاصة بالدولة وحسب إرادتها الخا أوهي تلك التي تنش

ها بين طبيقكما نجد أيضا من حيث الرسم المفروض نجد التعريفة البسيطة وهي التي لا تميز في ت

 ( بغض النظر على أصل هذه xدولة و أخرى، حيث تفرض الرسوم على كل السلع من فئة ) 

بين  لتي تجمعلك اتالسلعة إلا في حالة إعفاء دولة معينة منها تماما، بينما التعريفة المزدوجة فهي 

ما ي، كسعرين، سعر عادي يطبق بشكل عام، وآخر اتفاقي يتم تطبيقه في حالة وجود اتفاق دول

 االأقل ارتفاع،ت من الأسعار المرتفعة يوجد أيضا التعريفة المتعددة والتي تشتمل على عدة مستويا

 والأدنى وكلها تطبق حسب البلد الذي ترد منه السلعة.

"  الجاتويوجد أيضا التعريفة التفضيلية وهي تلك التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات "

ع الرسوم حيث نصت هذه الاتفاقية على أن البلدان النامية لها الحق برف 1956وبالتحديد سنة 

د عليها لاب ركية على بعض السع لحماية اقتصادها الوطني ، و في نفس الوقت الدول المتقدمةالجم

ة المعامل مبدألمن تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الدول النامية وهو يعتبر تطبيق 

 التفضيلية الذي جاءت به اتفاقية الجات.

لتفصيل اأتي يالتعريفة الجمركية فيمكن لنا فيما بعد الحديث عن مفهوم كل من الرسوم الجمركية و

 في أنواع الرسوم الجمركية.

 :حديد يقة تيمكن التفريق بين الرسوم الجمركية إما بحسب معيار طر أنواع الرسوم الجمركية

 ي:الآت قيمة الرسم أو حسب معيار الهدف من هذا الرسم وكل معيار تندرج تحته أنواع حسب

  م لى رسوإ حسب هذا المعيار تنقسم الرسوم الجمركية  كيفية تقديرها:الرسوم الجمركية حسب

 قيمية ،نوعية ومركبة. 

الرسوم القيمية وهي تلك المبالغ المالية التي تفرض على أساس نسبة مئوية  الرسوم القيمية: -1

على المكيفات الهوائية، وللعلم فهي مطبقة في غالبية  %20من سعر السلعة مثلا فرض نسبة 
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البلدان، حيث أن تطبيق الرسوم القيمية يساهم في زيادة الحصيلة الجمركية عند ارتفاع الأسعار 

 .1العالمية للسلع ذات المستوى التكنولوجي العالي

يلة وس وكأنها وللعلم فإن هذه الرسوم قد تزيد حصيلتها أو تنخفض حسب الأسعار ولهذا تعتبر

وضعت  ات قدولهذا فإن اتفاقية الج عدمه،إدارية قد تتحكم الدولة من خلالها بدخول السلعة من 

 مي.عليها قيود، كما لابد من التنويه أنها الأكثر استخداما اليوم في الاقتصاد العال

سلعة وإنما هذا النوع من الرسم هو مبلغ مالي لا يحدد على أساس قيمة ال الرسوم النوعية: -2

دج لكل طن من الحديد وهذه الرسوم في الغالب تطبق في الدول  1000حسب العدد أو الوزن مثلا 

الفرق الرئيسي بين الرسوم النوعية والرسوم القيمية وهي أن هذه الأخيرة مرتبطة  النامية ،

بارتفاع أو انخفاض الأسعار، بينما الرسوم النوعية فلا تتأثر بذلك، وعادة تفرض هذه الرسوم على 

 2المواد الأولية بشكل أساسي

وعين السابقين الرسوم من اسمها نستنتج أن هذه الرسوم هي مزيج من الن الرسوم المركبة: -3

القيمية والرسوم النوعية، وهذا النوع من الرسوم يفرض على تلك السلعة التي تجمع بين 

 .3الخاصيتين أو يكون هناك تفاوت بين الأنواع المختلفة للسلعة الواحدة

  المالية والرسوم  أيضا الرسوموفيه نجد  :فرضهاالرسوم الجمركية حسب الهدف المبتغى من

 . 4ةالحمائي

اد تى إيجالنوع من الرسوم يكون الهدف الرئيسي منه وهو زيادة أو ح اهذ المالية: الرسوم-1

ة إلى د الماليموارمورد إلى خزينة الدولة وبالتالي فإنها تسمى رسوم مالية لأنها تهدف إلى زيادة ال

 الخزينة.

لمحلية عة افي حالة ما أن الرسم كان الهدف منه الرئيسي وهو حماية الصنا الرسوم الحمائية:-2

اية ى حمالناشئة من السلع الأجنبية المنافسة فإن هذا الرسم يسمى رسم حمائي لأنه يهدف إل

 الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية . 

                                                             
1 -ibid , p 246 

 216كره ، ص محمود مجدي شهاب ، مرجع سبق ذ  - 2
 211نفس المرجع ، ص  - 3
 198، ص  2001بسام حجار ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، مصر ،  - 4
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غيرات في الاقتصاد الوطني ومن الأهمية بمكان التطرق إلى آثار الرسوم الجمركية على بعض المت

 :1للدولة كما هو آت

 أثرها على الأسعار وكميات الاستيراد والإنتاج : -أ

لمحلية اسوق بطبيعة الحال يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في ال

لإنتاج يع اتشجوبالتالي يؤثر ذلك بشكل مباشر على الكميات المستوردة، هذا ما يؤدي بدوره إلى 

 تي قدمهاج المن هذه السلعة محليا نظرا لعدم كفاية الكميات المستوردة وهذه تعتبر من بين الحج

 لي:أنصار الحماية لكن هذه الحالة العامة لا تمنعنا من الوقوف عند بعض النقاط كالتا

كبير  شكلفع بإن السلعة التي يكون عرضها في الدولة المستوردة كبير المرونة فسعرها لن يرت-

 عند فرض الرسوم الجمركية والعكس صحيح إذا كان عرض هذه السلعة قليل المرونة  

ة لدولافي حالة أن سلعة المستوردة كان الطلب عليها شديد المرونة فإن ارتفاع سعرها في -

 لطلباالمستوردة يكون محدودا نسبيا بعد فرض الرسم الجمركي، والعكس صحيح أيضا إذا كان 

ذا يؤدي إن هفا قليل المرونة، أما في حالة ما إذا كانت مرونة الطلب على الواردات= الصفر عليه

 اضحا را وإلى أن فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة لن يؤثر على الجانب الكمي تأثي

م لرسوإذا كان المنتج الأجنبي يعتمد بشكل أساسي على سوق الدولة المستوردة، فإن فرض ا-

فيض ل تخمركية على الواردات قد يجعل هذا المنتج يتحمل جزءا من عبء هذا الرسم، من خلاالج

 سعر السلعة.

لسوق افي  وأخيرا فإن الدولة المستوردة إذا كانت تتمتع بأسواق كبيرة وبالتالي طلبها يؤثر-

بالتالي ودات رإلى تقليل حجم الوا يؤدي هذاالخارجية فإنها بفرض الرسوم الجمركية على وارداتها 

لى حجم ؤثر عأسواقها الكبيرة ت أنيتأثر السعر العالمي لهذه السلعة ويتجه إلى الانخفاض نظرا 

 الواردات العالمية ككل.

 الرسوم الجمركية على الاستهلاك: أثر-ب

فرض الرسوم الجمركية يؤدي إلى التأثير بشكل مباشر على الكمية  الحالة العامة تقول أن ان

المستهلكة وذلك ناتج على ارتفاع أسعارها من جراء فرض الرسوم الجمركية مما يؤدي إلى تقليل 

                                                             
  - محمد دياب ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 1322-321
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لأسعارها المرتفعة ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الرسم الجمركي يتأثر  استهلاكها نظرامن 

ا زادت المرونة كان الأثر على الاستهلاك أكثر وضوحا والعكس حسب مرونة الطلب، فكلم

 صحيح.

 أثر الرسوم الجمركية على الموارد المالية للدولة:  -ج

دات لايرافي الحقيقية أن الرسوم الجمركية تستعمل نفس استعمال الضرائب من أجل زيادة ا

ها هو ض منالرسوم كان الغر المالية في مجال المالية العامة للدولة وهذا في حالة ما أن هذه

م تؤدي لرسوالحصول على موارد مالية، لكن إذا كان الهدف هو حماية الصناعة المحلية فإن هذه ا

 إلى التخفيض من السلع المستوردة.

 أثر الرسوم الجمركية على توزيع الدخل الوطني -د

مستوى ط بامل له ارتبانعلم وحسب التحليل الكينزي أن الاستيراد هو أحد مصادر التسرب، وهو ع

الدخل الوطني بشكل عكسي، وعليه فإذا ترتب على فرض الرسوم الجمركية انخفاض حجم 

زيادة  تأتيالواردات، أو انخفاض الميل الحدي للاستيراد فهذا يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني و

دة زيا الدخل الوطني عن طريق تخفيض حجم الاستيراد والتقليل من التسرب وكذلك عن طريق

ليه إنتاج السلعة التي كانت تستورد بالكامل سابقا، وأيضا عن طريق الفائض الذي حصل ع

هلكين لمستالمنتجون ذوي النفقة المنخفضة والذي يتمثل في الفرق بين السعر الذي يتعين على ا

لى ي إيؤد دفعه بعد فرض الرسم الجمركي، وبين نفقة إنتاج السلعة داخليا، ومن الواضح أن ذلك

 إعادة توزيع الدخل الوطني بين المنتجين والمستهلكين.

 اثر الرسوم الجمركية على معدل التبادل الدولي: -ه

إن الدولة تستطيع تحسين معدل تبادلها مع العام الخارجي عن طريق الرسوم الجمركية لما لها من 

رسوم الجمركية يؤدي أثر على معدل التبادل الدولي ، وهذا يمكن أن نفسره من خلال أن فرض ال

إلى ضرورة زيادة كمية السلع الأجنبية للحصول على نفس الكمية من السلع المحلية وهذا بطبيعة 

الحال مع افتراض أن الرسم الجمركي تتحمله الدولة الأجنبية أو على الأقل تتحمل جزءا منه 

ية غير مرن، أما إذا كان بالإضافة إلى أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان عرض السلعة الأجنب
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العرض شديد المرونة فإن الرسم الجمركي يؤدي إلى تخفيض التجارة الخارجية ولكن تبقى 

 معدلات التبادل على ما هي عليه.

نات لمروفعبء الرسوم الجمركية يكون على دولة أكثر من الثانية ويتوقف بطبيعة الحال على ا

ل ثل من قببالم لإشارة أن الكسب يتوقف على عدم المقابلةولابد من ا التبادل،للسلع التي يتضمنها 

 الدول الأخرى.

 :هي في  الأداة الثانية التي سوف نتناولها من الأساليب السعرية وهي الإعانات ،والتي الإعانات

العموم مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل مساعدة المصدرين أو حتى المستوردين 

لتيسير  أمورهم في مجال إنتاج وبالتالي تجارة سلعة معينة ، وكما قلنا فإن الإعانات )الدعم( 

أرادت ، وذلك في حالة ما  إذا 1تقدم في الغالب للمصدرين أما المستوردين فتكون بصفة أقل 

 الدولة أن تمكن من بيع سلعة في الداخل تقل عن أسعار الشراء في الخارج.

أما بالنسبة للمصدرين فهذه الإعانات تكون من أجل تشجيع المصدرين لدخول الأسواق العالمية 

لها مجازا إعانات التصدير لأنها تكون أغلب  الإعانات يقالولهذا ففي الغالب إذا ما تم الحديث عن 

ان موجهة للمصدرين وهذه الإعانات تنقسم بدورها إلى إعانات مباشرة وأخرى غير مباشرة الأحي

 :2وسوف نتناول فيما يأتي النوعين بشيء من التفصيل

 :ن المنتجي ة إلىالإعانات المباشرة هي عبارة عن مبالغ نقدية تقدمها الدول الإعانات المباشرة

النوع  ل هذاالأبسط والأكثر قدما أيضا ، استعم الذين يوجه إنتاجهم إلى التصدير وهي الشكل

ليوم اتخدم من الإعانات في الماضي لتسهيل الدخول إلى الأسواق العالمية، وللإشارة فهي تس

ة ة الدوليلتجاراغالبا لدعم المنتجات الزراعية وبطبيعة الحال فإنها تؤدي إلى آثار سلبية على 

هذا النوع  إلى الحد من اعتماد تدعو  OMCت وكذلك للدول الأخرى، ولهذا  فإن  اتفاقية الجا

فقط  اقتصرمن الإعانات الأمر الذي جعل استخدامها يعرف تراجعا ملحوظا في وقتنا الحالي و

 باقي على المنتجات الزراعية، وهذا لأن الإنتاج  في هذا القطاع يعتبر أقل مرونة من

 نة.م أو الإعاالقطاعات الأخرى في الاقتصاد وبالتالي هو الذي يحتاج أكثر إلى الدع

                                                             
1- François  Gauthier, Relations économiques , 2e édition les presses de L’ Université Laval , Canada , 1992, p 137  
2 - ibid , p 138 
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  :لة وهو ه الدوالنوع الثاني من الإعانات والذي من الممكن أن تستعملالإعانات غير المباشرة

عض هذه الأخيرة التي تتمثل في منح المشروع أو المؤسسة ب المباشرة،الإعانات غير 

قديم تأو  الضرائب،إعفاء جزء من الأرباح من  الضرائب، أوالامتيازات مثل الإعفاء من 

 التسهيلات المصرفية والائتمانية.

ولعل هذا ما اعتمدته الجزائر من أجل تشجيع الاستثمار المحلي خاصة بعد التدهور الاقتصادي 

 .1الكبير الذي عرفته الجزائر بعد العشرية السوداء

يع تشج منها هو مباشرة فإن الهدفوعموما فمهما كان نوع الإعانة سواء كانت مباشرة أو غير 

ار أسع المنتجين المحليين وتدعيم قدراتهم التنافسية من خلال مساعدتهم للتمكن من تخفيض

ؤدي إلى تنها أمنتجاتهم المحلية بفضل الدعم المقدم من طرف الدولة، لكن ما يؤخذ على الإعانات 

حتدام ي ابالتالالإضرار بتجارة الدول الأخرى والتي بدورها تضطر إلى اعتماد نفس الطريقة و

لضعيفة ادول المنافسة بين دول العالم في هذا المجال وبطبيعة الحال فإن الخاسر في هذا هي ال

 التي لا تملك القدرات المادية الكافية لدعم منتجاتها المحلية.

 :بل تغيير سعر الصرف هو كل تخفيض أو رفع في العملة الوطنية مقا تغيير سعر الصرف

سباب لة لألإشارة فإن تخفيض سعر العملة الوطنية  قد تقدم عليه أي دوالعملة الأجنبية ول

صفة حدث بوأهداف عديدة، بينما الحالة العكسية وهي رفع سعر العملة الوطنية فنادرا ما ي

ساليب د الأطوعية، ولهذا ففي ما يأتي سوف يقتصر حديثنا على حالة التخفيض والذي يعتبر أح

ثار عن آ ة التجارة الخارجية ومن الأهمية بمكان وقبل الحديثالسعرية المستخدمة في سياس

ة لوطنياتخفيض سعر العملة الوطنية  الحديث أولا عن الأهداف المرجوة من تخفيض العملة 

 مقابل العملات الأجنبية 

 :أهداف تخفيض سعر العملة الوطنية 

ن لتخفيض سعر العملة الوطنية العديد من الأهداف، ولعل من أبرزها تخفيض العجز في الميزان إ

التجاري، حيث تلجأ الدول التي تعاني من عجز في الميزان التجاري وعلى غرار غالبية الدول 

النامية إلى تخفيض سعر العملة الوطنية حتى تزيد حجم الصادرات نظرا لانخفاض منتوجاتها 
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بة للدول الأجنبية وفي الجهة المقابلة ارتفاع أسعار الواردات في السوق المحلية وبالتالي بالنس

زيادة الصادرات وانخفاض الواردات وهكذا ينخفض العجز في ميزان مدفوعاتها ، ولكن هناك 

هدف آخر أيضا ويعتبر مهم بالنسبة للدولة وهو زيادة دخل بعض فئات المنتجين المحليين، كما 

 .1الهدف أيضا محاولة التقليل من البطالة وذلك بتشجيع الصناعات التصديريةيكون 

بعد التطرق إلى أهم أهداف تخفيض سعر العملة الوطنية نتطرق فيما يأتي إلى الآثار الناجمة عن 

 :2تخفيضها وذلك بالنسبة للمتغيرات التالية

 أثر تخفيض سعر العملة على قيمة الصادرات والواردات: -أ

لك ن المستهلى أإالعامة تقول أن تخفيض سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية تؤدي  القاعدة

حصل في الداخل يصبح يدفع وحدات نقدية أكبر من أجل الحصول على نفس السلعة التي كان ي

صبح يبوحدات أقل، أما المستهلك في الخارج فالعكس صحيح ،  -قبل التخفيض –عليها سابقا 

تقييد  إلى لسلع المحلية بثمن أقل مما كان عليه بمعنى نقول أن تخفيض العملة يؤدييحصل على ا

ساسية دى حمالاستيراد وتشجيع التصدير هذا عموما، لكن في الواقع العملي لابد أيضا أن تراعي 

 الطلب الداخلي على الواردات والطلب الخارجي على الصادرات.

ى من تسع كما قلنا سالفا أن الدولة سعار الداخلية:أثر تخفيض سعر العملة على مستوى الأ -ب

فإن  لهذاوخلال تخفيض سعر العملة الوطنية إلى تخفيض سعر الصادرات بالنسبة للعالم الخارجي 

   %10يؤدي إلى ارتفاع سعر الواردات بنسبة   %10في حالة انخفاض سعر الصادرات نسبة 

سعار اع أأيضا ، وبالتالي يتلاشى أثر التخفيض بمعنى أن خفض أسعار الصادرات يؤدي إلى ارتف

 الواردات وذلك يعود لعدة أسباب منها:

 تبدالهاول استخفيض سعر العملة الوطنية يجعل المواطن المحلي يفقد الثقة في هذه العملة ويحا 

تجه قود وتالسيولة وتزداد سرعة دوران النبسرعة بالسلع المادية وبالتالي يضعف الميل إلى 

 الأسعار إلى الارتفاع.
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 ثيرة كسلع  تخفيض سعر السلعة يؤدي إلى ارتفاع كلفة المعيشة وخاصة إذا كانت الدولة تستورد

ستمرة ة المعلى غرار الجزائر وبالتالي نظرا لارتفاع كلفة المعيشة يؤدي بالمطالبة بالزياد

 لإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار.للأجور ومنه ارتفاع كلفة ا

 لعملة ني واإذا أدى تخفيض سعر العملة إلى زيادة حجم الصادرات فهذا يعني زيادة الدخل الوط

 وهذا يسبب لزيادة الأسعار حسب النظرية النقدية.

هديدا شكل توعموما نقول أن العلاقة بين تخفيض سعر العملة الوطنية ومستوى الأسعار، قد ت

الدور  تى بلعملة الوطنية في الخارج ففي حالة أن تخفيض العملة لم يكن مدروسا وأكبيرا على ا

ة د  العملتفق المناط له فإنه سوف يؤدي بالدولة إلى أن اللجوء إلى التخفيض مرة أخرى وهكذا حتى

 قيمتها.

ة إن تخفيض سعر العملة الوطنية يؤدي إلى زياد أثر تخفيض سعر العملة على الدخل: -ج

دات لوارادارات وبالتالي زيادة الدخل الوطني هذا ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الصا

 دولةوبالتالي يعود مرة أخرى الميزان التجاري إلى حالة العجز والعكس صحيح بالنسبة لل

 المستوردة في الخارج.

ساعد حية يمن كل ما سبق نستنتج أن تخفيض سعر العملة الوطنية له آثار مزدوجة فهو من نا

ثار أيضا آ ومن ناحية أخرى له، العجز في الميزان التجاري  خفضعلى زيادة الصادرات وبالتالي 

عليه و، لمحليةاملة سلبية على ارتفاع الأسعار في الداخل، ارتفاع تكلفة المعيشة وفقدان الثقة في الع

عملة ر اليمكن أن نقول أن الحل الذي تلجأ إليه الدول النامية كما فعلت الجزائر بتخفيض سع

حا الوطنية من أجل تخفيض العجز في الميزان التجاري على حد زعمهم هو حل قد يكون صال

 طريقد الولكن لفترة قصيرة أما بشكل دائم فهو حل خاطئ حيث أن هذه الوسيلة ما هي إلا تقيي

عد بولة للتخفيض العجز في أما الحل الصحيح فيكمن في السياسة الاقتصادية التي تتبعها الد

 التخفيض كالسياسة الائتمانية، الأجور، النفقات العامة ... الخ.

 بالإغراق وهو إتباع  دولة معينة لسياسة احتكارية تميز فيها بين الأسعار  :يقصد لإغراقا

وهذا عن طريق خفض أسعار السلع  ،السائدة محليا وتلك المطبقة في الخارج على نفس السلعة 
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المصدرة في الأسواق الخارجية على مستواها في السوق المحلية مضاف إليها نفقات النقل 

 : 2، وللإغراق عدة أنواع تتمثل في 1اتالتأمين وغيرها من النفق

 فائض : هذا الإغراق يتعلق بظروف طارئة كرغبة دولة ما في التخلص من  الإغراق العارض 

ق الإغرا وهذا الإنتاج في آخر الموسم ،وعليه يتم بيع هذه السلعة بسعر اقل في السوق الخارجية

 غير مقصود 

 فيض مقصود ولكن لفترة قصيرة فقط مثل تخ : هذا النوع من الإغراق هو الإغراق المؤقت

 يبقى سعر السلعة في السواق الخارجية من أجل فتحها ، أو التصدي لإغراق مضاد ،ودائما

 لفترة مؤقتة 

 ة السوقحماي : هذا النوع يكون عبارة عن سياسة دائمة تعتمدها الدولة من أجل الإغراق الدائم 

 لتجارة لالمية أنواع الإغراق الذي تمنعه المنظمة العالمحلية من المنافسة الأجنبية وهو أخطر 

 وبطبيعة الحال للإغراق آثار على كل من الدول المصدرة والمضيفة وتكون: 

غراق من الإ : من الممكن أن تستفيد الدولة المستوردة  للإغراق بالنسبة للدولة المستوردة -

خيصة رسلع  فانه يستفيد من استهلاك الدائم سواء بالنسبة للمستهلك أو المنتج ، فأما الأول

ي فة تدخل رخيص وبالتالي رفع القدرة الشرائية له ، أما الثاني فانه قد يستفيد أيضا من واردات

نه يرون أ لحريةاعملية النتاج وبالتالي انخفاض تكلفة الإنتاج ، أما الإغراق المؤقت فان أنصار 

 لمحليذا الإغراق سوف تدخل إلى سوقها امضر بالاقتصاد وهذا لان الدولة التي تستورد ه

وقف منتجات رخيصة تنافس الصناعات المحلية ومن الممكن الوصول حتى إلى الإفلاس والت

ة ر الحاجة تظهعلى الإنتاج المحلي ، بعد انتهاء الإغراق وعودة المنتجات إلى أسعارها المرتفع

ذه ني لهقرار في الاقتصاد الوطمجددا إلى الصناعة المحلية وهو الأمر الذي يخلق عدم است

 الدولة 

: يعمل الإغراق على زيادة حجم الصادرات وبالتالي زيادة الدخل  بالنسبة للدولة المصدرة -

وزيادة معدلات التشغيل والقضاء على العديد من المشاكل الاقتصادية ، أما من حيث مستوى 

الحدية ، فلو كانت هذه النفقات ثابتة الأسعار في الداخل ، فان الأمر يتوقف على حالة النفقات 
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فان زيادة الإنتاج يترتب عليها ارتفاع السعر ، أما لو كانت النفقات متناقصة فقد يؤدي الإغراق 

 بتوسيعه لنطاق الإنتاج إلى خفض سعر السلعة 

جارة الت كانت هذه أهم الأساليب السعرية التي تعتمد عليها الدولة من اجل التأثير على حجم

كية لجمراالخارجية سواء من ناحية الصادرات مثل الإغراق أو من ناحية الواردات مثل الرسوم 

 وهياحدة وقطة أو الاتجاهين معا ، وهذه النوعية سميت بالأساليب السعرية لأنها كلها تشترك في ن

على  لطلباالتأثير على سعر السلعة  سواء بالانخفاض أو الارتفاع، الأمر الذي يغير من كمية 

ر من نها تعتبما أالسلعة خاصة إذا ما تعلق الأمر بالسلع المرنة التي تتأثر بالتغير في الأسعار ،ك

لوسائل اأن هذه  كيرالتذأقدم الوسائل المستعملة للحماية في العالم وهذا ما أشرنا له سابقا والجدير ب

 تقوم به ثلماأحيانا تستعمل أيضا في زيادة الموارد المالية للدولة وليس فقط من اجل الحماية م

مثل  لسلعاالجزائر اليوم لزيادة إيرادات خزينة الدولة  إذ تقوم بفرض رسوم إضافية على بعض 

ن ل الحد من أجلسعرية غير فعالة مالتبغ ، الكحوليات ، الماكياج ...لكن أحيانا تكون الأساليب ا

اليب الأسباستيراد بعض السلع  ولهذا تلجأ الدولة في هذه الحالة إلى أسلوب آخر أو ما يعرف 

 الكمية وهو موضوع المطلب الموالي 

  الأساليب الكمية 

لأساليب اعن  بعد التطرق إلى الأساليب السعرية من أساليب سياسة التجارة الخارجية نتحدث الآن 

ما لدولة وكلى اإالكمية ولقد سميت بهذا الاسم نظرا لأنها تتعلق بكمية السلع الواردة أو الصادرة 

لكن جرت وود حدذكرنا سالفا فإن هذه الأساليب تستخدم دخولا أو خروجا بالنسبة للسلع العابرة لل

ذا سوف وله العادة على أنها تطبق بشكل أكبر على الواردات أما الصادرات ففي حالات نادرة فقط

ل من لى كيكون حديثا مركز على جانب الاستيراد وليس التصدير وهذه الأساليب الكمية تنقسم إ

ا حسب نظام الحظر، نظام الحصص، تراخيص الاستيراد، وسوف نتطرق إلى كل نوع على حد

 التالي:

 :نظام الحظر وهو تلك الوسيلة التي تعتمدها الدولة في سياسة تجارتها الخارجية  نظام الحظر

وفي العادة يكون نظام الحظر بالنسبة  1وذلك بمنع دخول سلعة معينة إلى أراضيها بشكل مطلق

ظام وغيرها لبعض السلع الضارة مثل المخدرات، والأفلام الخليعة، والمطبوعات المعادية للن
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... ،  كما من الممكن أيضا أن يكون الهدف من ورائه وهو عدم استنزاف العملة الصعبة في 

مواد غير ضرورية خاصة في فترة الأزمات الاقتصادية  ، وهذا ما اعتمدته الجزائر سنة 

بمنع استيراد الخمور حيث كان الغرض من هذا الإجراء وهو عدم استنزاف العملة  2010

الصعبة من أجل سلعة غير ضرورية  وتنتج على المستوى المحلي ، غير أنها عادت وفتحت 

المجال أمام هذه السلعة للدخول مرة أخرى  وكما اشرنا فان الجزائر بهذا الإجراء كان الدافع 

الصعبة وليس لأنه مضر بالصحة أو مخالف للمعتقدات الدينية في  هو عدم تسرب العملة

الجزائر والدليل على هذا أن إنتاجه مسموح به على المستوى المحلي حتى في وقت منع 

 استيراده 

 - :نظام الحصص هو النوع الثاني من الأساليب الكمية الذي قد تستعمله الدولة  نظام الحصص

ة والذي نقصد به هو أن تقوم الدولة بتحديد كمية السلعة المسموح في سياستها التجارية الخارجي

، ولابد 1باستيرادها كما قد يطبق نظام الحصص على الصادرات أيضا ولكن في حالات محددة

من التنويه إلى أن نظام الحصص وقبل فرضه من طرف الدولة لابد من مراعاة بعض النقاط 

حيث أن ، الزمنية التي يسري فيها تطبيق هذا النظام وأخذها بعين الاعتبار على غرار الفترة

هذه المدة الزمنية قد تختلف حسب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد أي الحاجة لفرض 

نظام الحصص،  وأيضا حسب نوعية السلعة فإذا كانت السلعة عادية وغير قابلة للتلف بسرعة 

الفترة تكون قصيرة  السلعة سريعة التلف فإن ذا كانتفقد تكون فترة فرض الحصة طويلة أما إ

 نظرا لطبيعة السلعة.

نا هالحصة،  هذه هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية الواجب أخذها في الحسبان وهي طريقة تقدير

جم حطريقة تحديد قد تحكم فيها الغرض من تطبيق نظام الحصص ولكن في الغالب يتم تحديد 

 ت المستوردة في فترات سابقة.الحصة إلى متوسط الكميا

النقطة الثالثة الواجب أخذها بعين الاعتبار وهي: كيفية معاملة السلع التي تتجاوز الحصة المحددة: 

أحيانا يقوم التجار باستيراد كميات تتجاوز الحصة المستوردة وذلك نظرا لجهلهم بالكميات المتبقية 

في هذه الحالة  إما تستثنى الكميات الزائدة من النظام لعدم الحاجة  بدقة من المسموح به للاستيراد ،

                                                             
1- Emmanuel Nyahoho , Pierre Paul Proulx le commerce international – théories, politiques et perspectives industrielles, 

3e édition , presses de l’ Université du  Québec, 2006, p 223    
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إليها، أو يتم السماح لها بالمرور لقاء رسوم جمركية مرتفعة  ، أو الحل الأخير يسمح لها بالعبور 

 . 1ولكن تخصم من الكمية المستوردة في المرة القادمة

عدة أنواع من الحصص ، إذ نجد كل من النقطة الأخيرة وهي كيفية توزيع هذه الحصص هنا نجد 

الحصة التعريفية ،الحصة الفردية ،الحصة المزدوجة ، حصة الخلط ، هذه الأنواع التي نفصل فيها 

 :2كما هو آت 

ي ف: هذا النوع من الحصص يعتبر من أقدم أنواع الحصص التي طبقت  الحصة التعريفية -ا

ا أن د بهمنذ منتصف القرن التاسع عشر ، ويقص سياسة التجارة الخارجية إذ استعملت في أوربا

و أي  ،دها تفرض رسوم منخفضة أو أحيانا تعفى تماما  من الرسوم  تلك  السلع المسموح باستيرا

 كمية تزيد عن المسموح به تخضع لرسوم جمركية مرتفعة جدا 

 لالخردات :في هذا النوع يتم تحديد الحد الأقصى من الوا الحصة الفردية من طرف واحد -ب

 ندرج تحترة تفترة زمنية معينة )عادة تقدر بسنة ( من دون المفاوضة مع البلاد المصدرة و للإشا

 هذا النوع أيضا نوعين آخرين وهما كل من : 

ل فترة خلا الحصة الإجمالية أو الكلية : هنا يتم تحديد الكميات القصوى المسموح باستيرادها-

 الجهة أو حتى حجم الطلبيات في كل شهر زمنية معينة حيث لا يتم تحديد 

واردات ن الالحصة الموزعة على دول معينة : في هذا النوع بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى م-

لاقات الع يتم أيضا تحديد الجهات الواجب الاستيراد منها ، ففي هذا النوع يتم مراعاة طبيعة

 التجارية مع الدول بما يحقق لها اكبر مصلحة

، ثم  راده:  في هذا النوع من الحصص يتم بداية تقدير الحجم المراد استي لحصة المزدوجةا -ج

ة ، يكون الاتفاق مع دولة مصدرة "س " على استيراد جزء متفق علية من الحصة الإجمالي

الدول  أ منوالباقي يتم توزيعه على باقي دول العالم وهذا من اجل منع الاحتكار الذي قد ينش

 ي حالة عدم توزيع الحصص المصدرة ف

هذا النوع من الحصص بالعادة يستخدم في الصناعات إذا ما تعلق الأمر باستيراد  : حصة الخلط -د

المواد الأولية التي تدخل في العملية الإنتاجية ، وكل هذا من اجل الحد من مساهمة المواد 

                                                             
 329محمد دياب ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 226-224مجدي شهاب ، سوزي عدلي ناشد ،  مرجع سبق ذكره ، ص ص  محمود  -2

 



  في التجارة الدولية  الأول: اساسياتالباب  
 

68 
 

الأولية المستوردة من المساهمة في الصناعة المحلية وبالتالي الحد من التبعية للخارج فمثلا 

 شترط ضرورة احتواء الخبز على نسبة من الدقيق المحلي  البرازيل ت

لحصة دم اتعتبر الأنواع السابقة أهم أنواع الحصص المعمول بها من طرف الدول وكل دولة تستخ

ن عل ملالتي تتناسب مع ظروفها ، لكن الجدير بالذكر أن نظام الحصص له العديد من الآثار 

 أبرزها : 

ا اقبهف لماذا تلجأ الدولة إلى تطبيق نظام الحصص وما هي عوحتى نعر آثار نظام الحصص: -

لمترتبة لك اتلابد من التطرق إلى آثار نظام الحصص في الاقتصاد ولعل من أهم وأبرز هذه الآثار 

 على سعر السلعة، ومشكلة الأرباح الإضافية الناجمة عن اعتماد الحصص.

مية كل من بيق نظام الحصص يؤدي إلى التقليبطبيعة الحال فان تطالتأثير على سعر السلعة:  -أ

 عرهاسالسلعة التي خضعت لنظام الحصص وبالتالي يرتفع سعرها في السوق المحلية، وانخفاض 

أما  ،تين فقط دول في البلد المصدر وهذا فقط في حالة ما إذا كانت التجارة الدولية لهذه السلعة بين

 نخفضيلن  سوق الدولية بصفة عامة فإن السعر فيهاإذا كانت الدولة المصدرة تقوم بالتصدير لل

وللعلم فإن سواء كانت التجارة تقتصر على دولتين أو على السوق العالمية فإن التجار المحليين في  

الدولة المستوردة والمطبقة لنظام الحصص سوف يحصلون على الربح الإضافي، ففي الحالة 

طرأت على سعر السلعة بالإضافة إلى الانخفاض الذي  الأولى يتمثل الربح في نسبة الزيادة التي

مس سعر السلعة محل نظام الحصص في السوق العالمية، بينما في الحالة الثانية فإن الربح يتمثل 

 .1في زيادة سعر السلعة في السوق المحلية

ظام ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو مصير هذا الربح الإضافي في الدولة المطبقة لن

 لحصص؟ا

ا من وإم الإجابة على هذا السؤال هي :أن الربح الإضافي سوف يكون إما من نصيب تجار الداخل

فرضت  إذا نصيب تجار الخارج إذا تم رفع سعر البيع أو يكون من نصيب الدولة وهذا في حالة ما

 رسما على استيراد السلعة يعادل الربح الإضافي المحصل عليه.

                                                             
1- Pawel Bozyk , Globalization and the transformation of  foreign economic policy , Ashgate publishing limited , Eng-
land , 2006, p 29   
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 ، إلا أنلمحليايتم استغلال المستهلك  لكيلاولكن الدول أحيانا قد تفرض سعرا مقننا لهذه السلعة 

 هذا يؤدي إلى ظهور السوق السوداء تابع فيها هذه السلعة بأسعار مرتفعة.

لوطني اد امن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن نظام الحصص يعتبر أكثر فاعلية في حماية الاقتص

ذا إة أو بالرسوم الجمركي ولا يتأثرة ما إذا كان الطلب على الواردات غير مرن خاصة في حال

 لجمركي.الرسم بالتالي لا تظهر فاعلية او منخفضة،كانت المنافسة شديدة والأسعار العالمية تكون 

أثيره ية فتكما نشير أيضا إلى أن الرسم يبقي على الصلة بين السوق المحلية والسوق الدول

ر أسعار نفقات النقل لكن نظام الحصص يؤدي إلى تفاوت واضح بين أسعار الداخل ويشبه تأثي

 ون أندوهي أن نظام الحصص يمكن أي دولة من حماية اقتصادها  نشير لهاالخارج، وآخر نقطة 

ع مع الدول الأخرى والتي تمن والاتفاقيات المبرمةتضطر للخروج صراحة عن المعاهدات 

 ة.استخدام الرسوم الجمركي

 :من الوسائل الكمية التي من الممكن للدولة أن تستعملها في سياسة  نظام تراخيص الاستيراد

الأخيرة التي نقصد بها عدم جواز استيراد السلعة  هتجارتها الخارجية تراخيص الاستيراد هذ

من الخارج بالنسبة للتجار المحليين دون الحصول على ترخيص مسبق أو الضوء الأخضر 

لاستيراد تلك السلعة، وقد يستعمل هذا النظام كصورة غير مباشرة لفرض نظام الحصص دون 

ح باستيرادها وتمنح لمستورديها التصريح عن ذلك، حيث أن الدولة تحدد مقدار الحصة المسمو

 .1الإذن القانوني بذلك وبعد استنفاذ الكية المسموح بها يمنع الترخيص

ملية عوبالعادة فإن نظام تراخيص الاستيراد يعتبر مكملا لنظام الحصص من أجل تنظيم 

لى ع جابةالاستيراد و لربما الإشكال الذي يطرح كيف يتم توزيع الحصص بين المستوردين، والإ

لتي اهذا السؤال وحسب ما هو معمول به في غالبية الدول وهو توزيع التراخيص حسب الحصة 

س الوقت ي نفكان يستوردها في الفترات السابقة ولعل من عيوب هذا النظام أنه يمنع المنافسة وف

 دولل الظتظهر العديد من المشاكل الأخرى مثل الرشوة ، المحسوبية  والبيروقراطية خاصة في 

 امية.لدول الناكل  التي تتميز بعدم توفر الحوكمة والشفافية الأمر الذي ينطبق على غالبية إن لم نقل

                                                             
  125، ص  همرجع سبق ذكربسام الحجار ، العلاقات الاقتصادية الدولية ،  - 1
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  لسعرية ساليب ابالإضافة إلى الأساليب السابقة والمتمثلة في كل من الأ:  الأساليب التنظيمية

ول سنحا أنواعوالكمية توجد أيضا الأساليب التنظيمية والتي تنقسم أيضا بدورها إلى عدة 

 التطرق إلى كل نوع على حدا.

 :المعاهدات التجارية والاتفاقية التجارية 

إن المعاهدات التجارية والاتفاقيات التجارية تعتبران من الوسائل التنظيمية التي من الممكن أن 

عن تعتمد عليها الدولة في تنظيم تجارتها الخارجية حيث أن المعاهدة التجارية تعقد بين الدول 

طريق وزارة الخارجية في أغلب الأحوال ويتم فيها تنظيم العلاقات التجارية بين الدول بشكل عام،  

يتم التطرق فيها إلى نوعين من القضايا، قضايا يغلب عليها الطابع السياسي مثل تحديد موقع 

بع الأجانب وأهليتهم والصلاحية الممنوحة لهم لممارسة نشاطهم وأمور أخرى تتميز بالطا

 .1الاقتصادي مثل تنظيم الرسوم الجمركية وتأسيس المشروعات ومكاتب التمثيل التجاري ... الخ

لى ولة الأوالد وهذه المعاهدات لابد لها أن تراعي كل من مبدأ المساواة، المعاملة بالمثل، ومبدأ

 بالرعاية وهي كلها مبادئ سوف نتناولها بالتفصيل في المبحث الموالي.

ية التجارية تتم عادة على مستوى وزارة التجارة وتكون لفترة قصيرة مقارنة أما الاتفاق

في بالمعاهدة )سنة في أغلب الأحيان( ويتم تناول فيها الأمور التفصيلية التي لم يتم تحديدها بدقة 

 :2التجارية حيث يتم التطرق فيها إلى المعاهدة

ير د والتصدتيران )تسجيل عادة في قوائم الاسالمنتجات التي تدخل في نطاق المبادلة بين الدولتي -

 وملحقة بالاتفاق(.

 السلع المذكورة. العوائق أمام مبادلةتعهد كل من الدولتين بعدم إقامة  -

جة وضع لجنة مشتركة تشمل ممثلي كل من الدولتين من أجل الإشراف على الاتفاق ومعال -

 الاختلافات التي قد تنشأ عليه.

 لدولتين.ين ابات والإجراءات اللازمة لإقامة المبادلات والعمليات التجارية تحديد كل المستند -

 يه ة علتحديد مدة الاتفاق وطرق تمديده في حالة ما إذا كان هناك تمديد وطريقة المصادق -

                                                             
 4، ص  2010، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  3احمد جامع ، العلاقات الاقتصادية الدولية،  ط  - 1
  123، ص  2001موسى سعيد مطر وآخرون ، التجارة الخارجية ، دار الصفاء، عمان ، الأردن ،  - 2
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 ضافية.ت إوللعلم قد يعدل الاتفاق ويتم التفصيل فيه أكثر بواسطة الخطابات أو عقد بروتوكولا

  :اتفاق الدفع هو أيضا وسيلة تنظيمية للمبادلات التجارية الخارجية بين الدول اتفاقيات الدفع

حيث يتم فيها تنظيم كيفية تسوية الحقوق المترتبة على المبادلات التجارية بين الدولتين أطراف 

 :1الاتفاق، وغالبا يحتوي اتفاق الدفع على النقاط التالية

 ديده أو تعديله.فترة الاتفاق وكيفية تم -

 تحديد سعر الصرف الذي تسوى على أساسه المعاملات بين الدولتين. -

تفاق يتم الا ن أنتحديد العملة التي يتم على أساسها تسوية المعاملات بين الدولتين حيث من الممك -

 على عملة إحدى الدولتين أو كلاهما.

 لخدمات،اداء تحديد العمليات التي تدخل في نطاق اتفاق الدفع )عمليات التصدير والاستيراد، أ -

 إجراء التحويلات، تسديد ديون سابقة ...(.

ة تين نتيجلدولفتح حساب أو حسابين في البنوك المركزية تقيد فيهما المبالغ المستحقة لكل من ا -

ي فورية أو ات دفي فتر والجانب المدينبين الجانب الدائن  العمليات التبادلية، على أن يسوي الفرق

 نهاية تاريخ الاتفاق.

دول ، أما اللصرفالدفع بالعادة تتم بين الدول التي تطبق نظام الرقابة على ا وللعلم فإن اتفاقيات

 ة.عاديالتي تتبع نظام حرية التحويلات فتسوي حقوقها وديونها عند المعاملات المصرفية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 229-228 مجدي محمود شهاب ، سوزي عدلي ناشد ، مرجع سبق ذكره ، ص ص - 1
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 آليات تمويل التجارة الخارجية  الخامسة: المحاضرة

 ى و حتاكثر من ضرورة سواء بالنسبة للمؤسسات ا : ان التمويل في الوقت الحالي اصبحتمهيد

شاط الن المبادلات التجارية الخارجية وهذا لأنه اصبح السبيل الوحيد من اجل زيادة وتوسيع

 تجارية ى الالاقتصادي او التجاري نظرا لزيادة الطلب وحتى لا تتوقف العملية الإنتاجية او حت

 ناسب الوقت الماليها بالمبلغ المناسب و ل عند الحاجةيمثل التمويل توفير الأموا :التمويل مفهوم

  :وعليه فمن خلال هذا التعريف فان التمويل يشمل على العناصر التالية 

 تحديد دقيق لأوقات الحاجة إلى الأموال -

  البحث عن مصادر تمويل مناسبة- 

 اقتصادية او تجارية مواجهة المخاطر المرتبطة بأي أنشطة  -

 تلخيص  يلعب التمويل دورًا جوهرياً في تسيير الأنشطة الاقتصادية، ويمكن :أهداف التمويل

  :أهداف التمويل فيما يلي

 توفير السيولة اللازمة للمشاريع الاستثمارية وتأمين التجهيزات الضرورية 

  توزيع التدفقات النقدية والمالية على القطاعات الأخرى بشكل موضوعي 

  ئية للمشاريع الاستثماريةدراسة وتغطية التكاليف الجز 

  تحساباإشراك الصناعة في التمويل التجاري من خلال وجود أطراف لإدارة المخاطر وضمان ال 

  مالية ات التعزيز التعاون بين الجهات الاقتصادية المنتجة والقطاع المصرفي التجاري والمؤسس

 الأخرى لدعم منتجات التجارة الدولية

 فهو هذا عموما بعض المفاهيم المبدئية حول التمويل بشكل مختصر ،وبما ان موضع المحضرة

رة لتجاتمويل التجارة الخارجية فإننا في التالي سوف نحاول التفصيل في التمويل الخاص با

 الخارجية 
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  ة التي لماليايعُرف تمويل التجارة الخارجية كنوع من الأنشطة  :تمويل التجارة الخارجية مفهوم

لمالي المباشر على يعتمد التمويل ا حيث  تقدم دعمًا مالياً مباشرًا أو غير مباشر للتجارة الخارجية

ر لمالي غياويل البنوك المركزية لتقديم الدعم المناسب لقطاع التجارة الخارجية، بينما يشمل التم

 .المباشر مساهمات البنوك التجارية وأصحاب رؤوس الأموال

 تسهيل دور الوسيط في البنوك والمؤسسات المالية تلعب بمكان الإشارة الى ان ومن الأهمية

ل يسه التحويل الدولي للسلع والخدمات من خلال منح القروض وتوفير وسائل دفع حديثة، مما

لبضائع امة عمليات التجارة الخارجية ويقلل من المخاطر المرتبطة بها، خاصة تلك المتعلقة بسلا

  .دوليأثناء النقل ال

وتمويل  لأجلاتختلف تقنيات تمويل التجارة الخارجية وفقاً لآجال الاستحقاق ما بين تمويل قصير 

 متوسط وطويل الأجل

 يمكن تقسيم تمويل التجارة حسب معايير مختلفة :ةأساليب تمويل التجارة الخارجي 

 مركزية أوالبنوك المن الحكومات و لى تمويل مباشر التمويلا هنا ينقسم   :حسب مصدر التمويل  -

 .غير مباشر من البنوك التجارية والمؤسسات المتخصصة

 كوك التيوالص يمكن التمييز بين وسائل التمويل التقليدية مثل السندات حسب معيار الحداثة :هنا  -

 مستنديةع التتطلب وسيطًا وقوانين دولية منظمة، وبين وسائل التمويل الحديثة مثل تقنيات الدف

ث يعد ومتوسط وطويل الأجل، حي،قصير الأجل  ينقسم هنا الى  : مدة الاستحقاق حسب معيار  -

 االتمويل قصير الأجل هو الأكثر شيوع

 الخارجية التمويل المتوسط و طويل الاجل للتجارة : 

شهرا  18لعادة التي تفوق في ا للعملياتالتمويل المتوسط الأجل لتجارة الخارجية هو ذلك التمويل 

سنوات  7من  التمويل للعمليات التي تمتد سنوات اما التمويل طويل الاجل فهو ذلك 7و لا تتعدى 

ى العموم، بتسهيل و تطوير التجارة الخارجية وعل سنة وهي من التقنيات التي تسمح 20حتى الى 

 :البنكي في هذا المجال في أربعة ادوات يمكننا تصنيف مختلف وسائل التدخل

 قرض المشتري le crédit acheteur :المحلية او  هو قرض متوسط الاجل قد يكون اما بالعملة

لكي يدفع مستحقات  العملة الصعبة يمنح من طرف بنك في البلد المصدر لفائدة المشتري المستورد

بذلك )المشتري( ارجاع قيمة  البائع حسب ما جاء في العقد التجاري المبرم بين الطرفين متحملا
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،حيث يلتزم البنك بعقد تجاري مع  تبة للبنك في تاريخ الاستحقاقالاصل زائد الفوائد المتر

 الفائدة، سعر العمولات و الضمانات المشتري يحدد فيه أنماط الدفع ، أجال التسديد، سعر

 قرض المورد le crédit fournisseur :د هو ذلك القرض الذي يمنحه المصدر الى المستور

و هو  للتفاوض حول امكانية منحه قرض لتمويل صادراتهيلجا المصدر الى البنك  الأجنبي ثم

يمكن  هذال،  بالاساس على المهلة التي يمنحها المصدر للمستورد في تسديد قيمة المبيعات ناشئ

 القول ان قرض المورد هو شراء للديون من طرف البنك على المدى المتوسط و الطويل

 ب هذا فحس ،"خصم أوراق تجارية، بدون طعنهي العملية التي يتم بموجبها : التمويل الجزافي

لصادرات االناشئة عن  التعريف فعملية التمويل الجزافي هي ألية تتضمن إمكانية تعبئة الديون

 والخدمات لفترات متوسطة، أو هي عملية شراء لديون ناشئة عن صادرات السلع

 ارة الخارجية و للتج الطويل الاجليعتبر الية من اليات التمويل المتوسط و : قرض الايجار الدوليال

لتي تقوم امتخصصة اجنبية و  يتمثل مضمون هذه العملية في قيام المصدر ببيع سلعة الى مؤسسات

ي الواقع فتنفيذه و يتضمن هذا العقد  بالتفاوض مع المستورد حول اجراءات ابرام عقد تجاري و

يات تتم بين ع فارق يتمثل في ان العملالاداء م نفس فلسفة القرض الايجاري الوطني و نفس اليات

لية الفورية و الطريقة فان المصدر سوف يستفيد من التسوية الما المقيمين و غير المقيمين و بهذه

 اصة من عدميستفيد المستورد من المزايا التي يقدمها القرض الايجاري و خ بعملة وطنية في حين

  كبيرالفوري لمبلغ الصفقة الذي يكون عادة  التسديد

لاك بدفعها الى مؤسسة القرض الايجاري قسط الاهت و تتضمن الدفعات التي يقوم المستورد

 الفائدة و هامش خاص يهدف الى تغطية الاخطار الخاص براس المال الاساسي اضافة الى

 ع شروط السوقان يكون تصاعديا او تنازليا او مكيفا م المحتملة كما ان تسديد هذه الاقساط يمكن

 كثر ن الأ:هناك العديد من الوسائل في هذا الصنف ولك التمويل قصير الاجل للتجارة الخارجية

مصدر ن الشهرة فيها وهي الاعتماد المستندي ،وهذا لما يوفره هذا الأخير من ضمان حقوق كل م

ي صيرة هالق والمستورد ولا يشترط توفر عامل الثقة بينهما ، ولكن لأننا ذكرنا سالفا ان الطرق

 الأكثر تداولا فسنحاول التطرق في التالي الى غالبيتها 

  الحساب المفتوح (Open Account)  :  ًيعتبر الحساب المفتوح أقل طرق التعامل أمانا

في هذا النظام يتم شحن البضائع وإرسال المستندات  للمصدر، ولكنه الأكثر جاذبية للمشترين

ليس للمُصدر  ، والفوري أو في تاريخ مستقبلي متفق عليهمباشرة إلى المشتري مع مطالبة بالدفع 
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يستخدم الحساب  ،أي رقابة أو سيطرة على العملية إلا من خلال فرض شروط تداول مستقبلية

المفتوح عندما يكون المصدر واثقاً من أن المستورد سيلتزم بالدفع، وغالباً ما يتم تقليل المخاطر 

 .ئتمانية لتغطية أي إخفاقات محتملة في السدادالمالية باستصدار بوليصة تأمين ا

   الدفع المسبق(Advance Payment)  :لنسبة الدفع المسبق يمثل الطريقة الأكثر أماناً با

 .بضائعحن اللكنه غير جذاب بالنسبة للمشترين، حيث يلزم المستورد بالدفع الكامل قبل ش للمصدر

 .عند تسليم البضاعةهذه الطريقة تتضمن الدفع نقداً مع الطلب أو 

  ذلك ولمشتري، ان قبل مهي وثائق تقدم إثباتاً قانونياً يؤكد دفع قيمة السند المالي للبائع  : السندات

 .باستخدام وسيط يضمن إتمام الصفقة بشكل صحيح

  ة الدولي لتجارةتحتوي على أوامر بالدفع المالي لصالح البائع، وهي مستندة إلى قوانين ا: الصكوك

 .جب الالتزام بها لضمان قانونية الصكوك في التجارة العالميةالتي ي

  فع مبلغ ليه لدتعد من أقدم الأوراق التجارية وتشمل أمرًا من الساحب إلى المسحوب ع: الكمبيالة

مر، معين بمجرد الاطلاع أو في تاريخ محدد، ويشمل ثلاثة أطراف: الساحب الذي يصدر الأ

 ر للدفع للمستفيد المسحوب عليه الذي يتلقى الأم

 بلغ نقدي لدفع م مستند يتضمن أمرًا من الساحب إلى المسحوب عليه عادة ما يكون بنكًا :الشيك

ير ؤجلًا بغمالشيكات عادةً قابلة للدفع فور الاستلام ولكن يمكن أن تتضمن تاريخًا  ،للمستفيد

ي ك الذحسابه، وشيك البنرسمية. أنواع الشيكات تشمل شيك المؤسسة الذي يسحبه المشتري من 

 يصدر نيابة عن المشتري لحل مشكلة الشيكات غير المغطاة

  الاعتمادات التجارية(Trade Credit): التبادل  يستخدم الاعتمادات التجارية لتنفيذ عمليات

ت ائداالتجاري حيث يتم تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات أو يتم إيداع ع

ة صرف البنك لاستخدامها في تسديد الواردات. ومع تزايد التخصص وصعوبالصادرات تحت ت

 .توافق المنتجات بين المصدر والمستورد، أصبحت الاعتمادات التجارية أقل شيوعًا

 المستندي التحصيل Bills for Collection 

 وثائق إرسال يتم حيث المفتوح، الحساب من  )البائع( للمصدر أماناً أكثر يعد المستندي التحصيل

 البضاعة، شحن بعد دائما يحدث ما وهو  .)المستورد( المشتري بنك إلى بنكه من المصدر

 يحتفظ الامتثال، في المشتري إخفاق حالة وفي. تطاع أن يجب محددة تعليمات على ويحتوي
 الوسيلة تلك ووفق .للاسترداد قابلة تكون قد التي السلع ملكية بحق معينة، ظروف في المصدر،

 مصرف( الخاص مصرفه عبر المصدر، يقدمها التي التعليمات على بناءً  المشتري بنك سيعمل

. وقوعها حال في النزاعات لحل التواصل مسار على المسبق الاتفاق يتم ما وغالباً ،)المصدر
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 ICC الدولية التجارة غرفة نشرتها التي القواعد من لمجموعة المستندي التحصيل وسيلة وتخضع

 ويوجد .العالم بنوك من % 90 من أكثر بها تلتزم والتي URC522 باسم اختصاراً  ومعروفة
 في عليها المتفق الدفع شروط بواسطة تحديدها يتم ما عادة والتي التحصيل، فواتير من نوعان

 :وهي للمصدرين مختلفة فوائد يوفر منها كلي تجار العقد

 -الدفع مقابل المستندات Documents against Payment D/P 

 وغالبا عليها قالمتف المستندات على الاطلاع بمجرد للبائع الدفع المشتري من يتوقع الحالة هذه في

 ،)المستندات مقابل النقد(  العملية تلك تسمى ما

 وهناك ،الدفع عند فقط المُصدِر بضائع عن الإفراج المشتري بنك من يطُلب الوسيلة تلك ووفق
 يحتفظ وهنا الشحن سندات من كاملة بمجموعة البحري، الشحن طريق عن أولاها للتعامل حالتان

 في اوثانيهم ي،المشتر إلى صحيح بشكل المستندات هذه تحرير يتم حتى الملكية بحق المصدر

 بموجب ذلك كان سواء ضاعةبال ملكية على السيطرة هذه مثل تتوافر لا حيث الجوي الشحن حالة
 شهادات " مجرد هي الوثائق هذه لأن الجوي، الشحن ملاحظات أو  الجوي  الشحن بوليصة

 ."ملكية مستندات" منها " أكثر حركة

 القبول مقابل المستندات Documents against Acceptance D/A 

 محددة مدة أو تالمستندا على الاطلاع بعد يومًا 90 أو 60 ائتمان فترة استخدام الحالة هذه في يتم

 لىع الحصول للمشتري ويمكن ،والمشتري المصدر بين عليه المتفق البضاعة شحن تاريخ منذ

 .فوريال الدفع من بدلاً  المستقبل، في عليه متفق موعد في بالدفع تعهده مقابل المستندات
 الشيك، مثل صرف فاتورة أو draft  بمسودة مصحوبة )البائع (المصدرّ مستندات تكون ما وعادة

 لمسودةا يوقع فإنه معين تاريخ في السداد على المشتري يوافق المشتري وعندما على المسحوب

 صدرالم يحتفظ وقد ةالشحن مستندات على بالحصول للمشتري السماح يتم القبول هذا ومقابل
 معرضا  )البائع ( يكون المستندات، وتحرير المشتري قبول بعد أنه إلا ،الشحنة على بالسيطرة

  .البنك خلال من السداد في المشتري أ يبد أن إلى مالياً

 المستندي الاعتماد : 

 إجراء يوه البنوك، طريق عن الخارجية التجارة تمويل في المستعملة الهامة الأدوات إحدىهو 

 البنك نع صادر بالدفع كتابي تعهد التجارية فالخطاب العملية أطراف جميع حقوق يضمن قانوني

 فاتح البنك فيه يتعهد)المستفيد أو المصدر بنك( المراسل البنك إلى )المستورد بنك(  الاعتماد فاتح
 تقديم لمقاب وذلك محددة، مدة وخلال محددة بقيمة سحوبات قبول أو معين مبلغ بدفع الاعتماد

  .)الطلب ممقد( المشتري وضعها التي الشروط وتتضمن الاعتماد لشروط تماما المطابقة المستندات

 ومعروفة ةالدولي التجارة غرفة من القواعد من لمجموعة )التحصيل فواتير( مثل الاعتماد ويخضع
 عةأرب غالبا وهناك، العالم بنوك من % 90 من أكثر بها وتلتزم ، UCP600 باسم اختصارا

 :هم المستندي الاعتماد في تشترك أطراف

 البنك بينو بينه عقد شكل في الاعتماد ويكون الاعتماد، فتح يطلب الذي (:ستوردمال( المشتري -
 .المصدر من المستورد يطلبها التي النقاط جميع ويشمل الاعتماد فاتح

 إلى إما رسلهوي شروط وفق للمستورد الاعتماد بفتح يقوم (:المستورد بنك( الاعتماد فاتح البنك -

 بنك مشاركة الةح في البائع بلد في مراسليه أحد إلى أو البسيط، الاعتماد حالة في مباشرة المستفيد
 .المستندي الاعتماد عملية في ثان

 .صلاحيته مدة في الاعتماد شروط بتنفيذ يقوم الذي المصدر هو(: المصدر( المستفيد -
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 إليه الوارد ادالاعتم خطاب بنص  )المصدر( المستفيد بإبلاغ يقوم الذي البنك هو :المراسل البنك -

 الاعتماد ةعملي تنفيذ في بنك من أكثر فيها يتدخل التي الحالات في للاعتماد المصدر البنك من
 ملتزما بحفيص الاعتماد، إلى تعزيزه المراسل البنك هذا يضيف وقد بالغال في هو كما المستندي

 .المعزز بالبنك يسمى وهنا المصدر، البنك به التزم الذي بالالتزام

 :يلي كما إليها المنظور الزاوية حسب وذلك المستندية للاعتمادات تقسيمات عدة وهناك

 إلى التأكيد حيث من وينقسم: 

 وردالمست بنك تعهد ويتطلب Unconfirmed مؤكد وغير للإلغاء قابل غير مستندي اعتماد  -

  البائع بنك من القبول ذلك تأكيد دون البضاعة تصدير عن الناشئ الدين بقبول فقط
 )بائعال( المصدر بنك تعهد ويتطلب  Confirmed  ومؤكد للإلغاء قابل غير مستندي اعتماد -

 خصوصاو حاليا، الاستخدام شائع وهو البضاعة تصدير عن الناشئ الدين قبول تأكيد شكلT على

 البنك قوموي بلده، أو المستورد بنك من الدفع نأبش مخاوف أي  )البائع( المصدرّ لدى كان إذا
 .اغطيتهت يتعين التي المتوقعة المخاطر مستوى على يعتمد مالي مقابل نظير بالتأكيد الضامن

 بين التمييز يمكن الاعتماد شكل حيث من: 

 يطلق آخر يدمستف إلى جزئيا أو كليا تحويله للمستفيد فيه يسمح: للتحويل قابل مستندي اعتماد -
 للمستورد لوكيلا أو الوسيط هو الاعتماد من الأول المستفيد يكون ما وغالبا الثاني، المستفيد عليه

 .المصدر بلد في

 .استخدامه آخر مستفيد لأي يجوز لا أي :للتحويل قابل غير مستندي اعتماد -
 مدته انتهت اكلم دوري شكل على تلقائيا يتجدد واحد اعتماد وهو :المتجدد أو الدائري الاعتماد -

 النوع ذاه ويستخدمة، مر كل في جديد مستندي اعتماد فتح إلى حاجة هناك تكون أن دون وقيمته،

 .دفعات على للمشتري البضاعة تسليم على الاتفاق حال في الاعتماد من

 بين نميز التنفيذ كيفية حسب: 

 من الصفقة قيمة على الحصول من المستفيد هذا النوع يمكن  ع:الاطلا لدى منفذ مستندي اعتماد -

 بتحويل لآمرا البنك يقوم ذلك بعد بياناته صحة من البنك وتحقق وإظهاره إليه التقدم بمجرد بنكه
 .ليهإ الواردة المطلوبة والوثائق للمستندات استلامه فور المبلغ

 يسحبها تيال الكمبيالة خصم من البائع ويمكن :للخصم قابل أو بالتفاوض محقق مستندي اعتماد -

 .معينة شروط وفق المشتري على
 أو تمادالاع أصدر الذي البنك قيام ويتضمن :جلالآ الدفع أو بالقبول منفذ مستندي اعتماد -

 الالتزام وأ المصدر من المقدمة بالمستندات المرفقة الكمبيالات بقبول التعزيز حالة في مراسله

 .السداد أجل حلول عند المستندات قيمة بسداد
 مسمى تحت آخر صنفا الاعتماد بخطابات المتصلة الأدوات مجموعة ضمن نجدوللإشارة 

 مصرفي ضمان وهو المصرفية الضمانات أو Stand-By LCs الاحتياطية الاعتماد خطابات

 فشل حال يف بأنه البنك فيه يتعهد نيابة عن مقدم الطلب ولصالح المستفيد البنك من يقدم إضافي
 يقوم والمستفيد لبالط مقدم بين المبرمة الاتفاقية تنفيذ أو المالية بالتزاماته الوفاء في المستورد

 من المطالبة وأ الطلب استلام عند للمستفيد الضمان مبلغ بسداد الطلب مقدم عن نيابة الضامن البنك

 .المستفيد

 ورللتط نتيجة الإنترنت استعمال عبر مستحدثة دفع وسيلة هيالإلكتروني:   الدفع وسائل 

 :إلى تنقسم يوه خاصة والخارجية عامة التجارة في المتداولة والنقود البنوك مجال في المعلوماتي

 المصرفية الحوالات Bank transfers سويفت نظام خلال من: 
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 والمعلومات الرسائل وتبادل للدفع حديثة طريقة فهي الخارجية، التجارة في الدفع وسائل أفضل من

 التحصيل أو الاعتماد خطابات عبر أو النقدي السداد سواء المختلفة الدفع بوسائل الخاصة
 مالية مؤسسة آلاف 10  نحو بين آمن الكتروني اتصال نظام استخدام طريق عن بعد عن المستندي

 البنوك بين العالمية المالية الاتصالات جمعية لاسم اختصار وهو العالم حول دول 212 في

SWIFT موحدة مقاييس بإدخال الدولية الدفع طريقة لتحسين 1977 عام به العمل بدأت التي 
 الرسائل لتبادل تطبيقه ويمكن المالية والمؤسسات البنوك بين تتم، ومعالجتها المصرفية للعلاقات

 كما عليها والتصديق بالعملية المتداخلة الجهات بين العملاء أوامر مطابقة مثل العمليات مختلف في

 عمليات تنفيذ على التصديق في وأيضا التسوية ونتائج بالعمليات الخاصة النقدية التحويلات في
 المعنية الأطراف بين وتسويتها التداول

 إلى فةبالإضا المعاملات، إنجاز في والأمان اللحظية السرعة لمستعمليها سويفت شبكة وتوفر

 كما متطورة، تتقنيا بفضل الرسائل تشفير بعد إلا العمليات تتم ولا اليوم، مدار على متاحة كونها
 رفالمصا هوية تحديد ويتم ،بالغة بصرامة تنفذ المستعملين هوية من التثبت إجراءات أن

 هذا نويتكو. الآخرين عن ويميزه مصرف لكل نحمُ ي وحيد رمز خلال من الشبكة عبر المتراسلة

 البلد ىوعل ،)الأربعة الأولى الأحرف( المصرف اسم على تدل لاتينية، أحرف ثمانية من الرمز
 ( الأخيرين الحرفين( المدينة ثم ،)التالين الحرفين( إليه ينتمي الذي

 الإنترنت بروتوكول تكنولوجيا اعتماد إلى وتحولت التقنية التطورات من العديد الشبكة شهدت وقد

IP ولغة XML وبحلول،   2004عام حلول مع نت سويفت منظومة ثم 2001 عام البرمجة في 
ً  الرسائل ملايين تنقل الشبكة أصبحت 2015  عام منتصف  المالية معاملاتها جميع لإنجاز يوميا

 وعمليات العملات، وبيع شراء وعمليات المستندية، والاعتمادات الأموال، تحويل وأهمها الدولية
 .وغيرها المال أسواق

 الرقمية الدفع أنظمة: 

 بين اوخصوص الإنترنت شبكة عبر تتم التي التجاري التبادل عمليات في الأنظمة هذه تستخدم

 ةالتجار حجم ارتفاع مع خصوصا التعاملات من النوع هذا أهمية زادت وقد  B2B الشركات
 . حقة( في المحاضرة اللا ة) سوف نتطرق الى التجارة الإلكتروني   العالم في الإلكترونية

 لتجاريةا الأعمال شبكات مفهوم وانتشار ظهور مع لاسيما كبيرا تطورا الأنظمة هذه شهدت وقد

 Value chain القيمة سلاسل لتنسيق الإنترنت تكنولوجيا تستخدم والتي الإيكولوجي النظام ذات
 .الشركات من مجموعة ضمن أو ما، صناعة في الأعمال شركة مع

 البطاقات منها الأفراد قبل من أو الشركات بين المعاملات لتسوية للدفع عديدة وسائل استخدام ويتم
 أو وغيرها ردكا وماستر فيزا مثل العالمية الشركات مع بالتعاون البنوك تصدرها التي الائتمانية

 تستحوذ والتي مسبقا قيمتها تعبئة يتم والتي الإلكترونية للتعاملات الدفع مسبقة بطاقات خلال من

 ونم مع % 46 إلى حصتها بتراجع توقعات مع الإلكترونية المعاملات حجم نصف على حاليا
 لنامية،ا الدول في وخصوصا التسليم عند الدفع أسلوب واستمرار النقال الهاتف عبر المدفوعات

 بعد كذلكو . PayPal موقع في معتمد هو مثلما e-wallets الإلكترونية المحافظ أسلوب وانتشار

 .وغيرها بيتكوين مثل المشفرة الافتراضية العملات ظهور

 السادسة : التجارة الالكترونية  المحاضرة

التجارة الإلكترونية، ما دفع العديد يشهد العالم تطورًا سريعاً وانتشارًا واسعاً في استخدام تقنيات 

الذي يمتاز   من الدول إلى اتخاذ خطوات سريعة لتنظيم التعامل مع هذا النمط الجديد من التجارة



  في التجارة الدولية  الأول: اساسياتالباب  
 

79 
 

، فهي تتنامى بسرعة النمو، الشمولية، والتنافسية الحادة إلى جانب عدم التقيد بالحدود الجغرافية

تلف دول العالم ولو بدرجات متفاوتة بين المتقدمة منها والنامية ، وكل خبشكل متسارع جدا عبر م

ان هناك ى الهذا راجع الى الانتشار الواسع في استخدام الانترنت حيث تشير آخر الاحصائيات 

حول العالم يستخدمون الانترنت سواء عبر الهاتف المحمول او أجهزة  مليار شخص 5.3اكثر من 

  1 الحواسيب 

 لبية دولي غافان موضوع التجارة الالكترونية مهم أهمية الاستخدام الواسع والمتزايد له وعليه ف

ق الى لتطراالعالم وفي كل أنواع المنتجات سلعية كانت ام خدماتية ، لهذا ومن الأهمية بمكان 

 ةبعض المفاهيم حول التجارة الإلكتروني

  اضيع ر من الموالتجارة الالكترونية تعتبرنا سالفا فان ككما ذ:  مفهوم التجارة الالكترونية

 ي هذافلت البحوث والدراسات ابالغة الأهمية خاصة في عصر الاقتصاد الرقمي ، ولهذا تو

 :  لعل من أهمها ةريف لمفهوم التجارة الإلكترونياالموضوع ، وعليه تعددت التع

  : نية على لكتروعرفت المنظمة العالمية للتجارة التجارة الاتعريف المنظمة العالمية للتجارة

وبيع  يقوتسو عيوتوزرية جالتبط ااروال وتأسيس تاالصفقعمليات سلسلة متكاملة من " انها 

 "ترنتنالإعبر  تتجامنال

  : يتم  ت التيعمليات بيع وشراء  السلع و الخدماتعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

رسال تنفيذها عبر وسائل الاتصال الرقمية من خلال منصات رقمية مصممة خصيصا لذلك لإ

 واستقبال طلبات البيع والشراء الكترونيا مدعومة بآليات الدفع الرقمي 

ن طريف كن عرية ولوعليه يمكن القول ان التجارة الالكترونية هي عبارة على المبادلات التجا

ن بشكل بيللطاالالكترونية ، التي تمكن من الالتقاء بين العرضين وا مختلف الوسائط  استخدام

عض افتراضي ، ومن الأهمية بمكان ابراز أهمية التجارة الالكترونية من خلال عرض ب

 حسب الجدول الموالي  المؤشرات المتعلقة بتنامي التجارة الالكترونية

 ريكي (دولار ام (: مبيعات التجارة الالكترونية بالتجزئة في مختلف دول العالم ) تريليون05الجدول رقم )

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 السنة

 8.1 7.5 6.9 6.3 5.7 5.2 القيمة

Source :UNCTAD(2021) B2C E-commerce index 
                                                             

Pages/PR/https://www.itu.int/ar/mediacentre-2023-09-12-قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات العلمية متوفر على الموقع :  - 1
2030.aspx-by-connectivity-meaningful-and-universal   08:19على الساعة  12/05/2024يوم 

https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/PR-2023-09-12-universal-and-meaningful-connectivity-by-2030.aspx%20%20يوم%2012/05/2024
https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/PR-2023-09-12-universal-and-meaningful-connectivity-by-2030.aspx%20%20يوم%2012/05/2024
https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/PR-2023-09-12-universal-and-meaningful-connectivity-by-2030.aspx%20%20يوم%2012/05/2024


  في التجارة الدولية  الأول: اساسياتالباب  
 

80 
 

يث زادت ارع حالجدول السابق نلاحظ النمو المتزايد للتجارة الالكترونية والتي هي بشكل متسمن  

التجارة  سنوات ، وهذا راجع لان 06تريلون دولار امريكي في مدة وجيزة اقل من  3بااكثر من 

 الالكترونية تحقق العديد من المزايا يمكن لنا تلخيصها في النقاط التالية 

  الالكترونيةمزايا التجارة : 

 .أقل تسويق أكثر فعالية وربح أكبر بفضل الوصول العالمي السريع دون انقطاع وبتكاليف -

لبيع يف اتخفيض المصاريف بتقليل تكاليف إعداد وصيانة المواقع الإلكترونية مقارنة بتكال -

 بالتجزئة.

 ا.تلبية احتياجات العملاء في الوقت المناسب ومن أي مكان دون الحاجة للذهاب شخصيً  -

 حرية الاختيار بزيارة محلات متنوعة والحصول على معلومات المنتجات بدون ضغط من -

 البائعين.

 خفض الأسعار بفضل تقليل النفقات العامة مما يفيد الزبائن - 

 تكلفة عبر تبادل البيانات الإلكتروني. تنفيذ التبادل بأعلى كفاءة وأقل -

 إنجاز الصفقات بسهولة ودون الحاجة لانتقال الأطراف.  - 

 عرض المنتجات على مدار الساعة مما يزيد الفائدة للطرفين. -

 ةتحفيز الشركات على تحسين خدماتها بسبب التنافس الكبير وزيادة الأسواق المتاح - 

 كترونية، الإل ةرجاتال جالم في قييحقر طوتو ومن قيلتحق : مقومات التجارة الالكترونية

ة ئملافي خلق بيئة متسهم مجتمعة  لتياة يلأساسا تالمقومان عة ممجمور يينبغي توف

 المقومات هذهن بي من، و قعةوتالمعلى تحقيق الفوائد وتساعد 

 وصوللاح يتتبحيث  ،اسعول بشكنترنت شبكة الإوانتشار تصالات لالقوية  يةتحت ةيبن توفر -

رة التجايه لتعتمد عي ذال ساسالأ كلشي هذا ،ةمن المجتمع بأسعار تنافسيممكنة  ةشريح كبرلأ

  .ءعملاالى لإ وصولالو لصالتوية في اكترونلالإ

في لك ذيساهم  .عمتلمجاد اأفرن بي يةاتوملعمال ةيملأاعلى  ءاوالقضي فاثقلوا علميي الوعال زيعزت -

 اللمجاهذا في ملائمة ومعالجات قانونية لضمان الحماية والثقة للمستخدمين  تار تشريعاإصد

 ءارلشابيع وفي عمليات الثقة المواطنين  عززيو الحتيلاانصب ولا لاتامحتان م يقلل هربدو اهذو

 .لكترونيةالإ
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لي تعامل الماالصعيد على  صةاخ ة،يلاملاات خدمال الجفي موجود بنية تحتية متكاملة  -

ني، لكترويتطلب هذا دعم عمليات التجارة الإلكترونية من خلال توسيع نظم الدفع الإ .المصرفي

 ةلشبكوبالأخص استخدام بطاقات الائتمان، لتسهيل إنجاز المعاملات المالية الآمنة على ا

لا حقيقها اتلممكن التي من اان التجارة الالكترونية بالرغم من الانتشار الواسع والمزايا الكبيرة   

 : ط التاليلنقااان الدول العربية ومن بينها الجزائر تواجه العديد من التحديات يمكن اجمالها في 

 مازلت البنية التحتية والرقمية دون المستوى المطلوب  -

 ةالتي تنظم التجارة الإلكتروني القانونية الكافيةتشريعات العدم وجود  -

  للأنترنتلى عملية المبيعات الالكترونية من خلال الشبكة العالمية ضعف الرقابة ع -

بير في قص كنعدم وجود إحصاءات كافية على التجارة الالكترونية فمثلا بالنسبة للجزائر هناك  -

 هذا المجال حتى عند الهيئات الدولية على غرار البنك الدولي 

ين من تهلكتأخر وصل المنتج الى المستهلك مقارنة بالدول المتقدمة مما يضطر العديد من المس-

 الرجوع الى الطرق التقليدية 

 الغش التجاري وانخفاض جودة المنتج  -

ة داعمعدم وضوح رؤية واضحة لدى بعض الدول ومن بينها الجزائر حول شمولية القطاعات ال -

  الالكترونية  للتجارة
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 ميزان المدفوعات الأولى:المحاضرة 

رمنننننعروف أننننن دورة رفاننننن رلدفننننن رمأمميمونننننمروفام كاننننن  ر نننننمف  ا   ر اونننننمر ننننن و ر نننننم  و

  ردفنننارشننن  مورةدرة ننن ولر   مننن  رإمف ونننت  ردفننناردول ننن ا ولرمنننعروفنننتد رو  ننن  ر ننن ورإم  نننم

كيرةمروفاننننتممو رد عنننن  رلننننعر نننن اروف أننننمميورو نننن ي متمورممفانننن رم  ملفنننن ر  أنننناعرم نننن   ومرلننننم

رآكي.

خرمأننناع ر ننن اروفي ننن تردولف تومنننمورم ننن مر ننندروف وتنننأرإنننمفع  ل رد  أننناعرةلو  نننمر ننندرمنننم  

عرمننوفاننم  رردمننعر عننمر ألننار نن رلدفنن رة رمأننترإام ننمر م اننمرةدر ننميردو اننمرم ننم ر انن رممفوننمرللننا

رومر ي ارمعروف توممو ر  وروف م ر  رممر تلار)ماتو روف ت  لمو(.ح  تردممرللا

 ميـزان المدفوعـات: مفهوم 

 لمورف ت م أتلرمأ  فمورماتو روف ت  لمو ردفاعومرم فقرك اأمر درمأعاردوحترد درة رماتو رو

  رفتدف رم م ر ا ر  روف أمميورولت وملرميم  در  يرلدف رلر ا  رلعر    رل م ةرلعر م 

اع رك ور رمأممرمأروفأمفمروفام كدرإاعروف  ا اعر درملكروفتدف ردغا روف  ا اعر ي ر   ةرزمعا

روفأملةرة رما  ر ع .

ر:1د يحظرللار  وروف أ  فروف يحظموروف مفا 

 ر ر م  ر     ر ا  رلع روف ت  لمورل رماتو  رة  رح مبرذدميم  د ر درشا  كم  اع رر و  

ر م ر ا  رم م  رمت ع ردكم ب روفام كد روفأمفم رمع روف  يويو ر م   ر ا  رم م  رلوئع   ركم ب

روف ت  لمورفلأمفمروفام كد.

 يتثر   رد  مروف اتر در  وروف م رمعر ي رط    روف اتروف تلد روف أ د  ر در ظ   روف يم 

رو.  ام رف فكرممر   ارإ ع لروف  وز  رةدروفشالاعرف اتو روف ت  لم

 روف  ما ر درماتو روف ت  لمورللارة مسروف ف ت رإاعروف  ا اعردغا روف  ا اعر مف  ا   ر    م

رللار رد يول   رفلتدف  روف ام ا  روفيتدل رلو   ردتمم وم رمتدم روف  ع روف ؤ  مو رةد رو   ول  م

ل  فومرإوف رم  ت   رمعروفتدف رإو وروفعظ رلعركع ومرمث ردك لرشاومرةكع امرإاعومر  امر

إوف رلوئ  رد  م سر شمطروت ومليرمأروفتد رو كع ا ر در  اروفيمف رمأ   رمأمميم رر درمو 

كت ورلر  متةرمعروف أمميوروفتدفا روف درمت  ر درماتو روف ت  لمورفلتدف روف  امر اوم.رةممرغا ر

روف  يتةر رو مم ردت وو ردوفتإل مم ااع روف مئياع رمث  رمؤت   ردتمم  ر  ا    روف  ع ر وم وف  ا اع
                                                             

 27، ص 2014جميل الجنابي ، التمويل الدولي والعلاقات النقدية الدولية ، دار وائل ، الأردن ، هيل عجمي  - 1
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وفتد رردر دوفوم ةرفلأ مف  رد  ر ؤل رم م رمأمميمومر درماتو روف ت  لموروف  عر ع    ردفا

ر رر كموف د ر مف مئح رمعوم ررولم  اد ر د رروفمتوئ  رإمفع    رم ام رإمفع   رر م  ام   رم ام دغا 

 .فلمتوئ ر

 ميور رمأم  ود رماتو روف ت  لمورم م ر ا ر م  روف أمميورولت ومل  رمأروفأمفمروفام كدر

رح   رةد روفأ مف  ردح    رمي  يو رةد ر) تممو( رمعظ  ة رغا  رمأمميو رةد ر) لأ(  رمعظ  ة

   دسرو م و رمعرددفاروفام  

 :ر  ث ررأهمية ميزان المدفوعات رذفكرة   روف لطموروفأ  ما   يضارماتو روف ت  لمورإم   مم

ر:ر1ة  ا رتو  ر درممملورلتةرإياثرة  

 رل ك رو م مطرولت وملروف  مدرإمت ومل موروفأمفمروفام كد؛ر  تمرمأل ممور مم رلع

 رم ملتةردو أدروف ام مورولت ومل  ر درم كا رةم  روف يل؛

 رولت وم روفظ و   رمع رفاثا  روفأل د ردوف ف ا  رفل  اام رةلوة روف ت  لمو رإام مو رمأ    ف  م ط رول  

رإملت وملروفأمف د؛

 ر   حرإمف ع ؤرإ ط  رة أم روفو و؛

 رإمفيامرللاروف  أا رولت ومل  ردوف مفا رفل لتر مص ر دروف ت روف وا .   حر

لت رحاثريرإ دإتد رشكر أ   رماتو روف ت  لموردوحترمعرة ث روف  وئمرو حومئا رة  ا رإمفع   ر

ا روف غة  ر  اعروف   تروف مم يرفل لتردوف غا وور درصم درم  تار    ضرةدرم   ضرلدفد رد

ل لطمورفكتورردوفأ يورو كع ا  ر  اتو روف ت  لمور  اعرة ر ا  رمفاتوف  بر دروح امطمم رمعرو

ر رم م روف ت  لمو  رف اتو  روفي مإموروفف لا  رمعر ي  رد  و رفل لت  اا ر ر      كبرل ووفع ت  

ر ماتو روف ت  لمو.رر

 :ررل ر ضمك وروفأملةردفارم  امرماتو روف ت  لمورللارم    مكـونات ميـزان المدفـوعـات  

اعرم ردمعرإ تو وةمعومرم  اتورمعروف أمميورولت ومل  رذووروفط اأ روف  شمإو رةدروف  م إ ر در

ر ا .وف   ا موروفشمئأ ر  و وروف مم رمأ  رإمف   امرولآمدرف  اّتارإمف   حردوف عط

 حسـاب العمليـات الجاريـة:  -1

                                                             
، 2020/2021ن ، نوال بن خالدي ، مطبوعة في مقياس المالية الدولية ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسا - 1

 20ص 
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غا ردف  ا اعرإاعروروفتوئع ردوف ت ع روف درم م  رذفكروف اتو روف ير ضمر م  روف أمميورولت ومل  ر

 ر.ت و  ي روفوف  ا اعر ي ر   ةرزمعا رمأاع ردم م طرإم   م ردوفت  ر ي روفف  ةروفتمعا رم

رمأثا رللاروفت  ر ر أ   رمعرة مرما  مورماتو روف ت  لمو رد ش  ر  روفأ لاموروف درفوم دذ

 :1ممو(رد ضمرح مإاعر  لااعر  موف طعدر)وفومل ووردوف و لوورمعروف لأردوفات

 عظ  ةرغا روفرماتو روف لأروف عظ  ةر دماتو روف لأ:رد ع  مرإتد اردفارالتجـاري الميزان -1.1

 .)وفاتممو(

ايردرم ا رشد ضمر م  روف لأروف ر،وف لأد وف اتو د طلقرللا رة ضمرر:المنظورةميزان السلع  .ة

 (.   ا ممل مرمل   مر)وفومل وو روف و لوورمعروف لأروف مل  روف درم مرل  روفيتدلروفم

لف رموروف   مدمظمر م  روفاتمرالخدمي،الميزان د طلقرللا رة ضمر المنظورة:ميزان السلع غير  .ب

 إاعروفتد ر)وفع   روف امح روف أماع رل   روفأ   رل وئتر ةسروف م (.

ر   مبرللاو روف   ر)د ر  رل لا  روف ت  لمور ا اع ر درماتو  رمعرحاثروف ات رطلبةمم رم

رد  رل لا  ر دروفمم بروفتوئعرةدركم برو ص    رآ  رم ات رإلت روف لتردل ضرل ل  مبر   رل ل 

 .ع(ف ت واومرل ضروفأ ل روف طعا ردطلبروفأ ل رو كع ا رم اتر دركم بروفاو مرةدروفمم برلل

رمت  ر  ع ر  صرمت   ا وم رةد روفتدف  رلوئعا  رمؤليردفارز ملة ر  رل لا  ركم برحاثرة  

رو م.وفارو ص  رد  رل لا ر   مبرللاومرز ملةرمت   ا روفتدف رد  صرلوئع ومرمت  ر  عركم ب

 مردوفنننن و لوور ننننر"FOB" انننن رلدفانننمرة روفوننننمل وور ننن مرم اا وننننمرإط   ننن روف  أنننم ورلل

 ." FAS" دةحام مرة   رم امروفومل وورإط    ر" CIF"  م اا ومرللارة مسر ظمم

ردوفحسـاب التحويـلات الأحاديـة .2.1 روفتوئع  ر ش  ر م  روف أمميورولت ومل   ر: روف لتم د ت ع 

ر روف  ا اع رإاع ردم م رحاثرة ر  فمم بردوحت  رمأاع   رزمعا  ر   ة روف  ا اعر ي  روفيدغا   مبرو

دو را رل)ماوصرفل أمميوروف در   مبرللاومرمي   رم و لرح ا ا رةدرح  ترممفا رمعرددفارإ 

ر.وفأمفمرلد رةيرم مإ (

رإمفو مور ر  ألق ردوفثم د رإمفو موردوف أ  ضموروفامص   ر  ألق رو د  روفي مبرإعت ع  ر  و د ش  

وفأمم  ر مفامص ر متر اومرمي  يورو   ولر)إ مر اومرمي  يوروف ومك  عردفارإيل مرردوف أ  ضمو

ر أ    مر روف د روف أ  ضمو ر   ر اوم رمعت   ردوفأمم  ردوفأاعا   رمعوم روفع ت   ردوف عظ مو و صلا (

رصعتدتروفع ـتروفتدفدردك م  ـ  رد  وروفوتو مرللارة  ولوم.ر

                                                             
1 - L . Alan Winters , International Economic ,4th edition, Routledge London and NewYork,1999,P237 
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در مرحتثر ع ر مورط  مرفيمفمتاموروفتدفا روف أ  لةرإاعرلدف ادمعرةمثل ر  اروف أمميوروف أ  ض

رفع  .و دررةف م امروفغ إا ردد  وئا رإأتروفي بروفأمف ا روفثم ا  رد  وروف عحرفلتد رولآ  ة

ي روفعرد  اعرميت تر ومئصروف أمميورولت ومل  روف ت ك ر درح مبروف أمميوروفمم   رللا

روف مفد:

 ر  ر ي روفف  ةرمي روفت و  ؛م م طرإم   م ردوفت

 .م وفرإمفتد   ردوف ا و  رد  مرإغضروفعظ رلعرحملورماتو روف ت  لمو 

 : الحســاب رأس المــ .2

 راثرة د ضمر م  روف غا ووروف درمط ةرللارةص  روف  ا اعرد و صومرمممارغا روف  ا اع رح

رمت   ا را رةدلعومر درم  ترلوئعر)  م رح  مور  دسرو م و رإاعروف لتردإ ا روفأمفمروف در عشأ

 .وف لتروفام كا  رد  فكروف غا وور درو ص  رولح امطا روف   ا رفل لت(

رللارةص  رو: حسـاب رأس المـال طويـل الأجـل -1.2 روف غا ووروف درمط ة رف  ا اع ش  ر م  

و رم سرو د و مومرغا روف  ا اع ردوف در ت ترل   مرلعرلمم ردمعرإاعرة مرإع لرح  مور  د

 رتروف وت  رلعط  ل رو ك  رو  ث م ووروف يفظ روف مفا  رول  ث م ووروف  مش ة روف  دضروف مم  

 دلعترول  ا ولرد  وروف  دضرو    .

ف  ا اعرو ش  ر م  روف غا ووروف درمط ةرللارةص  ر حسـاب رأس المـال قصيـر الأجـل: - 2.2

إام  رر ألق  ردفيشم ةر و وروفي مبرت ترل   مرلعرلممد و مومرومممارغا روف  ا اعردوف درلر 

 لري  روفع م رمو ص  رذووروف ا ف روف  مفأ رةيروف در  مرمي  لومروفار   لرإ  ل ر ردإط اأ روفي

ر"وفي مبروفع تير" رد  روفي مبرة ضم ر   ار  و روفي مبردفو و معرر ا  وف  م  رو دفار در  و

رإ ر عم روف  بردلر  وت ر  روف   اتمر غ وضر  ت  رةيروف ير  ثروفع  ل  صتةر رو   لأ ردو  م

روفع ت  ردوفتدفا رفت روف لطموروفع ت  ر دروفتدف ر

رر. حسـاب السهـو والخطـأ:.3

د روف  مايور دروفمم بروفتوئعردوف ت عرتترلرما  رم  مثل ر ظ ورفا  رمومل روف أل ممور

رتتر يتثردة ر ا   ردفو و مم  عروف  مفغروفتوئع رلر  مديرمم  عروف  مفغرروف أ ترما لفردم أت 

رماتو ر ر و ح ر د ردوفاطأ  روف و  رح مب ر د رم م  روف د روف ا   ر  ث  رإاعو م ردوفف ت وف ت ا  

رإي مبروف أت يو رة ضم روف اتو  ر أ ور  و ر  م رح مإام  ركتد روف ت  لمورم ت م روف مفد رد د  

ر   حرشا رماتو روف ت  لمور
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 يبة ميزان المدفوعات حسب صندوق النقد الدولــي.ترك (04)رقم  جـدول

 دائـــن مـــدين البيـــان

I- حساب العمليات الجارية 

ر.روف لـأردوفاتمـمو:رر1

رة.روف لـأ:

ر لـأرلممـ ؛ر-

ر لأرم    لةرةدرموت ةرفل ع  ...ر-

رب.روفاـتمـمو:

روفع ـ :رر-

 .روفع  روف ي ي

رو  فـم :ر-

 ...رة فم روف  ظفاع

رولموم ... تممورر-

 . الـدخـــل:2

رمأ  ضـمورو كـ و ؛ر-

رل ـ رول  ث ـم وو.ر-

 . التحـويـلات الجاريـة: 3

رو لو ووروفأمم  رتطملمورة   .ر-

II- :حسـاب رأس المـال والعمليات الماليـة 

 رأس المــال: .1

رة.روف ي  يوروف ة  مفا :ر

رو لو ووروفأمم ؛ر-

رتطملمورة   ...ر-

ب.رول  يمردوف عمز رلعروف  ك لوورغا روف مفا ردغا ر

رو   مكا .ر

رر
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 . العمليـات الماليـة:2

رة.رول  ث م روف  مش ؛

رب.رول  ث م ر دروف امروف ع  ف .

III .ساب السهو والخطأ وبنود الموازنة الأخرىح 

Source : FMI, Manuel de la Balance de paiement, disponible 

sur :https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/bop/2007/bopman6f.pdf visite le 06/04/2023 à 

l'heure  13 :36 

 

https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/bop/2007/bopman6f.pdf
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 ف لتر  اعرمأ   روف  أا رولت ومل  ر:ررالمؤشرات الاقتصادية لميزان المدفوعات

م  ا  رةدردوف دررمت  لمم  رد  ورإفض رمؤش وم رولت ومل  ررررررررررممرلعرط  قرماتو ر

رم  ع  رمعرة صتةروف  وز عروفف لا روف در ة عم مر مإ م.

 :رمي رعلاقـة الميزان التجاري بالاقتصاد الكلي ردوف د روف مفا  روفأيت  روف  فت عم رإاق عرمدوة

رمم:روف  و لردول  اتوممور دروت ومل

Y = C + I + (X – M) …………(1) 

ر:حيـث

Yرو   م رمعروف لأرم ا مرإمفعمم روفتو لدروفاممر:(PIB)رةرمأاع ؛إ أ روف  تر در   ر

Cرول  ويكروفتو لدروفامصردوفأ  مد؛: 

Iرول  ث م روفتو لدروفامصردوفأ  مد؛: 

Xر:روفومل وورمعروف لأ؛ 

M.ر:روف و لوورمعروف لأ

ر  اعرو  ع م رممر لد:(ر1معروفأيت ر)

Y – (C + I ) = X – M …………(2) 

ر:رحيـث

C + Iرم ث رول  اتومموروفتو لا رد  مترفومرإـر:(EL)ردمع :ر

                        Y – EL = X – M ………..……(3) 

ر:رحيـث

Y – EL.ر:رم ث روففمئضرةدروفأمتر دروفعمم روفتو لد

X – Mر:ر  ث ر صاتروف اتو روف مم ي

ر)ر إذو روفتو لد روفعمم  ر مئضرمع روف لت رول  اتY – EL > 0ح ق رة  ر أعد ر و و وممور(

  ردف وت   رفارووفتو لا رمغطمةر لومرإمت رمعروفعمم روفتو لدروفاممرد  ك روف متدرمع ر)وففمئض(رد

    (.X – M > 0ممر ف  روف صاتروف  كبرفل اتو روف مم ير در  اروفيمف ر)

رر:(TC. معــدل التغطيــة )2

ر(ررمعروف لأ.M(ردفاروف و لوور)Xد  رل م ةرلعر    روفومل وور)

TC = (X/M) x 100…………(4) 
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روف أت رإاعرمت رتت ةرو   ولوورولآما رمعروفومل وورللارمغطا روف ت  لم ممم روروفع  و

ر) رمعروف ئ  روف أت رةصغ  ر م ر  و ر إذو روف و لوو  روفومل100لع رتا   ر أعدرة  ر و و  وورلر(

رتا  روف و لووردف ور مبرللاروف لتروف يثرلعرم و لرة   رف    ل رددلو م .مغطدر

رر(: TD. معــدل التبعيـة )3

ر (.PIB(ردفاروفعمم روفتو لدروفاممر)Mد  رل م ةرلعر    روف و لوورمعروف لأر)

 TD = (M/PIB) x 100…………(5)   ر

ر.ف رم أا ردطاتةرفلام  د ل مر م ر  وروف أت رةصغ رإاثا ر أعدرة ر  وروف لترفا تر

ر(:رTE). معــدل القـدرة على التصـدير4

ر(.PIB(ردفار مم روفاممروفتو لدر)Mد  رل م ةرلعر    روفومل وورمعروف لأر)

TE = (X/PIB) x 100…………(6)  

ر وت  .عروفد ل مر م ر  وروف أت ر  ا ور إ رذفكر ت رة رفل لترتت وور  ا ةرفيل  ملرللارتطم

 : (CRM)معــدل القـدرة على سداد الواردات  .5

ر

رة   ر إ رذفكر أعدرة روف روف أت ر  امرإأتلرو  مم رحاثر ل مر م رلتل م رمل رللا لترت  و

مردثيث ر(ر  م90م ت تر مم  ةردو لوم ر درةت برولآكم ردمعروف   ي عرة رلر   رلعرم أاعر)

 لأردفاروف و لوورمعروفر(RC)دروفو ور(رةشو رد  رل م ةرلعر    روف اتد رمعروح امط03)

(M.)ر

 CPM = (RC/M) x 360 Jours…………(7)ررر

 العــلاقة بين العجـز في الميزان الجاري والناتج الداخلي الخام:  .6

 :ر روف مفافأيت  اعرتامسروفأيت رإاعر صاترماتو روفأ لاموروفمم يردوفعمم روفتو لدروفاممرإم

Boc/PIB 

ر:حيـث

رماتو روفأ لاموروفمم ي.ر:ر  ث ر صاتBocر

ر) ر أمل  روف أت  ر م ر  و ردذو ردذور%5دل  مم رةمم روفا  و   رح برآ و  رلمل م ر أ    ر و  )

(ر إ روف  أا رولت ومل  رفل لترمو حرح ك ر  لمرمم رحاثرة روح امطاموروف     ر%5مممدزر)

  در  وروف لترم  تلدرول  تو  
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  :لاعررعمر متوذورممرميتثعمرللاروف  وز ر درماتو روف ت  لمور إ تــوازن ميزان المدفوعات  

رمعروف  وز ر

 :لمور  ر م ر  مرتلعمر دروف تو  ر م رماتو روف ت    التوازن الحسابي لميزان المدفوعات

رم  روف د روفأمم  روف يم    رت ولت رميا   رإ أعا روفال   ر  ا ر     ردلعتمم روفميم  د  اتر  

روفي  ا وف تلد ردح  ا رم وز ر ر دردلرو أاروفمم بروف ت عرمأروفتوئعر  ا    رمسرفعظمم

ر+ر ص روف ي  يورمعركم بردوحت رماتو  روف مم ير+ روف اتو  روف تلد ر" صات اتروف ات

 ماتو ر ةسروف م "

 :التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات 

روفمم بروف ت  رم مدي رإ  برتملتة رلوئ م رمي ق روم  روف يم  د روف  وز  ر م  روذو رفاع ر  وز رف  وع

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررولت ومليرلر يتثر دروفغمفبرو رفمر اعرمطل مر توئ مر ا  روممر عمكر مئضرودرلمت

رتو رإأ  وف اردذفكرلعتممر ت تروفمم بروفتوئعرفو اروفأ لامورلعروفمم بروف ت ع رد  صفوففمئضر:ر

ر درصمفحروفتدف .م كبر

راتو ر عموف ر:ردذفكرلعتممر ت تروفمم بروف ت عرفو اروفأ لامورلعروفمم بروفتوئع رد  صفالعجــز

 إأ  ر ل در درغا رصمفحروفتدفــ .

  :رشأ ومرأنــواع الاختــلال وأسبــابه رمع رد م كا  رلو لا  رإظ دو روفتدف  رم   رة  ر يتث تت

ر روف ت  لمور  و  ر  ا ردحتوثرو  ي ر درماتو  رول  ي  رد  و رلمت  ر مئضرةد  درص  ة

 :رر1    رمعومرع ردف رلتةرو  وص  ورما لف رإي برموت اردة  مإ 

  :رالاختلال الموسمي رللارمع ممورم   ا  ردر   ة د يتثر دروف لتو روف درمأ  ترصمل وموم

ردوح رميو   رللا رمأ  ت روف د روفت ولا  روف لتو  ر د رمثي ر ايتث روف عـ   رمع رمأاعـ  مر أ ت

رفل  ر أ ل رإاع م رمم  روف ت  لمور درم  م رماتو  رو  ي  ردإمف مفدر ا   ي ر أمل رصمل وموم 

روفف  ةرمي روفت و  .

 :)مكمرللارة  مبرطم ئ رةدرلم    ر  لم رممرم يشارإتدو ررالاختلال الطبيعي )العارض 

و   مبروف درة ضتردفارحتدث رلد روفيمك ردفارمغاا رة م در دروفمومزرولت ومليرفلتدف  ر

رولت ومل   ر  أ ضروف يو  روفت ولدر حت روفا و ثر دردحت روف ع وور د در ام  وم

                                                             
 65، ص 2004زينب حسين عوض الله ، الاقتصاد الدولي ، الدار الجامعية الجديدة ، سنة  - 1
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تتر تد رإتدو روف  بروف يرةدكتا رد  اعرم مر  ل رمعرحم  رةدرمعرك لم  رد  رو  ي رمؤ

رم وكو  رإمفت   رتوا ةرو ك رةدروف  و لروفامص .

 :روف ة  مفا  رالاختلال الدوري روف لتو  ر د رلملة رول  يلو رمع روفع ع ر  و ر  م طرر يتث دذ

ردف ر     د ةراروفتإف  ووروف  م رولت وملي ر يتدثروفأمترةدروففمئضر أاسرو  يلرلد  م

روف  ل مورمعرلولت و رإ  طر  ا ر درو   م ر  ا روفام كا  روف مم ة ردم م م ردمل    فارلدف ردف 

رمف ام مو   ر ة   ر)د ا  رلي رول  ي روفتد يرإإم معروف ام  رولت ومل  روفتو لا روف عم

روف مفا ردوفع ت  ردوف و  ا (

 :رفاو ص يرللاردك رو  رذفكرول  ي روف ير ظو ر دروف اتو روف ممرالاختلال الاتجاهي 

رة  رإمل  م  روفع    رط  ق ر د روف مئ ة روفعمما  روفتد  رمت  لمو رم وز ع رلملة ر يد واب  ر 

رف مواتووا ردووفف  وورو دفارمعروف ع ا رو دفار تلولروفطلبرللاروف و لوورمعروف  ولرو دف

ردل روفومل وو  رمع ر فسروف ما ة رذفك ر  مإ  رة  رلد  روف  اط   ردوف لأ ثر يترعت مو   مكا 

رول  ي روف ير  مرم     رلعرط  قرمي  مور  دسرو م و 

 :لا رأم روفتوو  رتتر أ لرو  ي رماتو روف ت  لموردفاروفأيت رإاعرالاختلال المرتبط بالأسعار 

ام كا رم روففلتدف ردو  أم روفام كا  ر م مفمعردو افمضرو  أم روفتو لا رلعرم    رو  أ

ر مئ ردك ل ردفا روف  و ؤلي رول  ي  ر  ب ر م  ر)ة م روف ت  لمو. رماتو  ر د رلمت  رضرةد

تو لا رم روفإم  أم ر إ  ر  اعرليك رإ أت  ر أ روفو ورحاثر  عم برمأروفأيت رإاعرو  أ

ر.دو  أم روفأمف ا ...(

  :)ر درظ دوروفأ ضردوفطلبر دروفالاختلال الهيكلي )دائــم رة م د رمغا  رلع تو  رد ع  

ردوفام  

 :ررالاختلال الأساسي رإعم  روفوعتدت  رم اروت عأ روفتدفدر)ة   رلعرصعتدتروفع ت برلارطللد ل

أ ر غاا روفأض رة رث  رو  ي رة م درظم  رةدرما  ور درماتو روف ت  لمور إ  ر ماترف رم

 .وف أمل ...(

 ر  وزإ روفد ع  رمعر  ورة  ر درحمف روف تمإ رللار أ روفو ورد  وروف مم ةروفام كا  ر 

ر ا  رظم   مر  طر درماتو روف ت  لمورد افدرد و ارو  ي رما  مم.
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  :رم وزأســباب الاختــلال ر د رول  ي  ردحتوث رشأ وم رمع رمأاع  رإظ دو روفتد   عرم  

رإي بر رما لف  رص  ة ر أ   رول  ي  رد  و ر مئض  رةد رلمت رص  ة ر د ر  و  مت  لمموم 

رموت اردو   مبروف در عشأرلعومردمعرإاعوم:

  روف مفا رام مول وم رلر  اعرم تأومرةدروف ع ؤرإوم ردمأمفم ومرلعرط  قروف ت  روفيا مدردوف

ردوفع ت  ر مف ضامردول ا مشردو   مفومرمعرلدف ردفارة   .

 رمع ردغا  م ردوف مواتوو رولآلو رو  ا ول رللا روفع   رط  ق ر د روف مئ ة روفتد  أروف لردتتوم

رمرإ  دضرط  ل روفم رمأ  لةرم   م.دوفاتمموروف ا لف رحاثرم  مرإ    لو

 رم إطرإاعرما لفرم    مورولئ  م ر دروفتد رو ف  رف ا لة أم روفو ورو كع ا  رحاثرة وم

ر ع أر درلمت ر إ عم رمأرو ث م روف مئتة  رإمف  م    ر م ر أ روفو ورم مفأم اتو ر درمر إذو

رإمف  م   رمأرو ع أر إ عمر  ث م روف مئتةروف ت  لمو ردإمفأاسردذور م ر أ روفو ورمعافضم

ر درحمف ر مئض.

 لبرةروفطوف غاا ر درظ وروفأ ضردوفطلب ر م  شمورمملةرةدفا ركت تةرمثي ر ؤليردفارز مل

 إدتد روفأ عتروفللاومرإمف  م   رمأروف ملةروف درم  أ  ر مإ م.ر  مرحتثرلعترو  شموروف   د رل

  ورر     فم ك لرددوتأدر وعمكرة ضمرآفاموردفاعرمعرو   ا رإ ام رو شم ةرإ مرو رول  ي ر

رول  ي ردر  رممر  ور أمدر

  :لررا روفتد  رةغل ة   رمأظمرولت ومل اعر دروفعظممروفع تيروفتدفدرآليــة التسويـة التلقائيـة

رد روفعظمم  ر  و ر   ضاوم روف د ردفخ(  روف أ  م.. ر)وف افاض  روف  وز   رإ  مئ  رمأ م    رللارذ  

ر رةد رموف م ات روفتدفد  روفع ت رصعتدت رمأ رللاوم روف  فق روف  وم  رمعفا  رمع ر ؤلوف  لا  ردفار م ي

تدف ر  رفلو    و رول  ي رد م  ردفاروف أثا رللارم    روح امطموروفو وردوفأ يوروفوأ

 رم رإ اتوا رم د درحمف رممردذور م تروفتدف رمأ  رإعظممر أ روفو وروفثمإتر وعمكرآفامورمل مئ

ري روف  وز .وف ت  لمور 

 :ماتو ررم وز رم لاصروفعظ   روفاي ااا ر درة  آليـة التسويـة في ظل النظريـة الكلاسيكيـة

ر  ام رف غا وورو  أم ر دروفتو  ردوفام  ردو م روف  ر  م  رللارير ؤثوف ت  لمورفتدف رمم

 حممروف وت  ردول  ا ول
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ر:1دم  مرللاروفف  اموروف مفا 

 رث مورة أم روفو و؛

    رل   رد  د روف  بردمي  ل ردفارل يوردوفأاس؛رح

  رف لأ؛أم روحامل  روفع  لرإياثرلرمؤث رللاروف  غا وورولت ومل  رإ ر  طرللارم    رة

 رم د  رة أم روفومل ووردوف و لوو؛

 رم    روف شغا روفامم ردإمف مفدر ا  روفت  ر درةللارم    مم ؛

 رميلامردوف     لةرمعروفام  .م د  روفطلبرللاروف لأردوفاتمموروف ع م ر

  ر ب رد م روف دمعطلقر  اروفعظ   رمعروفأيت روفط ل  رإاعروفا ل روفع ت  روف  تودف رد  ا

 ت  لمور روفدفار   رة رةيرمغا ر دروفا ل روفع ت  ر ؤث رللارم    رو  أم  ر مففمئضر درماتو

رإمممما رو     روفع ت   ردولح امطمو روف  ب رح    رلع  روففمئضرفرم  فت رصمح      ر    وفتدف 

ردإمف مفدر  مفأرم    روح امطممومروفتدفا .

  أم ر درورم مر مأ رم    روفا ل روفع ت  ر  مفأر  رولآ  رم فتور درذووروف تترو مفملم

رحممر ردو مفمع رحم وم رو افمض ر ؤلي رم م رم مفأ  روفومل وو رة أم  رمو ح ردإو و وف يلا  

ردفا روف  أ رد      روفأمتر   روف و لوو  ر درحمف  رةمم رة ر يتثروف  وز ر دروف اتو   عومرل فت

دإمف مفدررأمت ح   رفل  بردولح امطموروفع ت  رمعروفتدف رصمح  روفأمترإمممماروفام  رف     روف

رو ا روفع ت  ر عافضر  رولآ  رم فتو ر مأ رم    روفا ل  رم م  دررفم م ع صرم    روح امطمموم

ا راروف حممروفومل وورد عافضرحممروف و لوورم مر ؤليرإمف اتو ردفو  أم روف يلا ر اع أشر

رفل  وز .

رإاعرث مورة أم روفو وردح   روفو و رحا رثرلعتد  اتروف  لات   ردوف  لات   روفمتل

ر دروف ردوفام كا  روفتو لا  روففمئتة رة أم  رد  و ردوفاتممو  رة أم روف لأ رإتد  درموفث مور إ  ر  م

رإو وروفتد .رحمف رح   روفو ور أ أم روفو ور دروف درم  مدلملةروف  وز  رد در

رفل وتأر رمطمإ   رغا  ر   امموم رة  ر د رة م م رم  ث  روفعظ    رفو ا رو   ملوو ردكوت دتت

رمعمتضرإاعرمي اقرول    و ر درو  أم روفتو لا ردم وز رماتو ر ر  كت ر  م ولت ومليروفيمفد 
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ر روفعظ    رإو ا روفأ   رو     ردتت روفأمفمروف ت  لمو  رةما رة  ردفا روفثم ا  روفأمف ا  روفي ب ح ا

ر.1ولت وملير" ا  "رإعظ   روفت  رد ّ  ر افا ردلملةروف  وز رلعرط  قرمغا ووروفت  

  :روآليــة التسوية في النظريـة الكينزيـة ر د رول  ي  رة  روفعظ    ر  ا ورفأيتمدمض   

 رمعر رلدف   روف  مدردوف شغا ر درولت ومل  روفتدفا ر ؤليردفاردحتوثرمغا وور درحممروفت

روفتد روف درةصمإومرول  ي .ر

مأ  تروفعظ   روفااعت  ر درميلالومرف  وز رماتو روف ت  لمورللار ا ةرة م ا رد درة رول  ي ر

 ؤليردفارمغا رحممروفت  روف طعدردم    روف شغا رمأ  تر درذفكرللاروف ا روفيتيرفي  ا ولر

كا  ر أعرط  قروف ضملفرمؤث روفومل وورللارم    روفت   رد  وردمضملفروف مم ةروفام 

و  ا ر ؤث رللارم    روف و لوورلعرط  قروف ا روفيتيرفي  ا ول ردم ماتر  اروفعظ   رللار

ر:2وفف  اموروف مفا 

 روفت  روف طعدر     رلعترم    رةت رمعروف شغا روفامم رفل  و ل

 ط.رو  أم رم   ردما  ر درومممارموملتير   

  رةممرفام كاللار ا ماعرة م ا اعرفي  ا ولردمضملفروف مم ةروكينز د درمف ا ارفل  وز ر أ  تر

 تو روم م ردمدر  وف ا روفيتيرفي  ا ولر اأ  رلعروفأيت رإاعرم تو روف غا ر دروف و لوو رز ملةرة

ر ر د روف غا  رإاع روفع    ر و  روفع وم . رةد رإمفت ملة روفت   ر د ردوف غوف غا  ر دوف و لوو وفت  ررا 

فارذفكرد مدروف  مد ردةممرمضملفروف مم ةروفام كا ر مف  و لرإ ر  ر    روف غاا ر دروفت  روف 

مترلتدثروف غا روف ومدرةدرو صلدر درو  فمتروف يرمي قرلعرط  قرمي اقر مئضرةدرم  بر درح

رليت  رم كت رد ا و رو      روفتدف  رمأ روفتدف  رمت  لمو رماتو  روفت  ر د رإاع  مدروف رم ملفا 

ردماتو روف ت  لمو.

ردوف روف لأ رللا رو  فمت ر إ  روف و لوو رمع رة    روفومل وو رما   روففمئضرف م رحمف  وراتمم فد

روفومل  ر د روفت ملة رإ  تو  روف طعد روفت   رز ملة ردفا ر ؤلي رم م ر تلول رميلام  كي روورموف ع م 

رول مفمعر دروفت  ر  و روفام كا   روف و لوورلعرط إ ضملفروف مم ة ث ر قرة ر ؤليردفارز ملة

روف ا روفيتيرفي  ا ولرد ا ور  ا روففمئضردفاروفتدو .
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رارو افمضيردفةممر درحمف روفأمتر إ رو  فمترللاروف لأردوفاتمموروف ع م رميلامر عافضرم مر ؤل

ر  ور روفام كا   روف مم ة رمضملف رم كيم روفومل وو ر د رول افمض رإ  تو  روف طعد وفت  

ر ؤليردفارو افمضروف و لوورد ا ور افمضر دول روفيتيرفي  ا ول روف ا   ر  اروفت  ردإفض 

روفأمتردفاروفتدو .

ر  رة م ام رلد و رملأب روفت   ردمغا  رو  فمت رمغا  رإاع روفأيت  رممأ  روفعظ    ر  ا ردحفاع توثرد

رممر لد:وفاومرروف  وز ردم مم  روفأ وم رو     ردمعرك ل رول   ملووروف  كو ر

 ل م ر صرول لر  كتر  م رف ي اقروف  وز رمل مئامرإ  برمغا ووروفت  روف طعد ردذر  اعرة ر

ركت رمعروفت ملةروف درحتثتر دروفت  ؛

 ل ر روفأمطمفطمتمأ  ترللاروف يلا روف م ع ردذرمغضروفعظ رلعرز ملةروفطمت رو   مكا ردما فدرإ

ردك ل م.ركينزوف درو   ضر

  رو التدفقات النقدية الدولية:آليــة التسوية عن طريق روف  وز  ردلملة عرلفام كدرد ر ظ   

رإمفي  م رةث روف ت  موروف مفا   رم مدمأرذفكرم رط  قروف أثا ر دروفت   رةدرولئ  م رلرمأ  

رمت  رإوم روف درم وم رإعفسروفت ك  روف ت  لموروفتدفا  رللارم وز  ر دروف يم ظ  ف لأر مورو  ا

 دفارو  م  رحمف روف  وز ر درلدف رممرلإترمعرة  رم أف اعر دروللدوفاتممو.ردو طيتمرمعر

 ورياحر  دروح  م رحتدثر لدلر أ رمشا رمغا رمل مئدر دروف ت  موروف مفا رتمل ةرللارمو

 ر أ برة  م روف غاا  رةدرمأ  ض رإي   رم مثل ر در صاتروف أمميوروفمم    ردوفثم ا ر دروح

 وف أمميوروفمم   رمأ   ر دروف ت  موروف مفا .وف غا روف     لدر در صاتر

 ام ر دف  رةدروفتردوف غا روف ل مئدر دروف ت  موروف مفا رتتر ا  ر  ام رو  ث م وور م كا رطم ئ ر د

م مرف در ة عموروز ملةروف أ  مورفلتد روفعمما  رةدر  ام روئ  م رمو  د رةدرةير  عرآ  رمعروفأ لا

ر مإ م.

وف ت  لمور ؤليردفارو مفمعروف ا ف ر دروف لتروف يرح قر مئضم ر  اروف ا ف ررد روففمئضر درماتو 

مؤليردفارز ملةروفأ ضرمعرو م و روف  مح رفلإت وضرم    ر درذفكرو افم مر درمأتلوروففمئتة ر

وف ت  لمو ردإمف مفدر  د ر  دسرو م و رمعروف لتردمعرثمرو  وممر درل لةروف  وز ردفارماتو ر

تر دروف اتو ر اؤليردفارو افمضروف ا ف رثمرو افمضرل ضر  دسرو م و ردإمف مفدروفأمرةمم

و مفمعرمأتلوروففمئتةرم مر  برل  لرف  دسرو م و روممماروف لترصمحبروفأمت ردإو ور أ لر

روف  وز ردفارماتو روف ت  لمو
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رةص رللاوم رم مات روف د روفف  امو رة  ردل رمعط ا   رم تد روف      رآفامو رة  ر غم  ري  م يترغا 

رحمفام ر   رة رول  ي ردز ملةرحتةرآثم اروف ل ا .

 رول  يرمفم ف ورلإترمعروفلم  ردفارحل  رة   رم  ث ر دردك و وورم ا  مروف لطموروفع ت  رف أ

لعررا لف درماتو روف ت  لمو ر  ارو ك و وورم  ث ر در ام موروف     رةدروف أت  ردوف درم

 وف ل مئا ر در   ومرما  رمعرط وروف لطموردفاسرت  روف  تآفاموروف     ر

 والنظريات المفسر له المحاضرة الثانية : سعر الصرف ر

وئعا روفترو روم معردمشأبروفأيتمورولت ومل  ردوم ملومر   مبرللاومرمم  ل ر  ا ةرة ضمرمع

اومرودرمفمترللولرطلبرل ل ر  مدوف ت   ا روف درملتمرف     ومرممر   ارإمف ت  لموروفتدفا ردوف درم 

رروف ا  روف درم إطرإاعروفأ ل روف يلا ردوفأ يورو كع ا رد  رممر   ارإ أ روفو و

 :أ روفو ورمعروف  و اأردو أ رول  شم رد  بر ا رإإ ومبرفاعر  ر مفهوم الصرف 
 رف يلاوف أم  فرم شمإ ر در  ط ردوحتةرد درو ر أ روفو ور  رلتلروف حتوورمعروفأ ل رو

روف وكبرل أومرفليو  رللاردحتةردوحتةرمعروفأ ل رو كع ا ر

ومرفدف را مرإاعومر ا رلوفو ور  رل م ةرلعرل لا رمظو رلعتممر  مرم مل رما لفروفأ يور د

ر يول ل ومروفامص رم  أ  ر درل لاموروفت أروفتو لا  ردمظو روفض د ةردفارد  أ م روفأ

  رورمأوفام كا رلعتممرم  مرليتمورممم   رةدرممفا رإاعرش  مورمأ  رلو  روف طعرمأرش  م

دمضط رر     لة  م ك  ردمي م روفش  موروف     لةردفارل ل روف لتروف وت رف  ت تروف لأروف

 وتأردروفإ فكردفاروف  مبردفار  تروفو ورفش و رل ل روف لتروف وت ر درم مر  اروفأ لا  رد 

شاصرر ر  إفا تروفش  موروف درم  مرإمف مم ةرمأروفام  ر در  طروف درمي م روفأ يوروفتدفا ر

مئيمرف ر م ر مردمبردفاو  ع  ردفار م  روف لتروف ير  امر ا ر ي م ردفارل يوروفتد روف در  لروف  

رد متر ف  رحاعئ رمضط ورفل اممرإأ لاموروفو و.

د  روف ام روف يرر(Marchéde change)وردم مرل لاموروفو ور ا مر   ارإ  تروفو 

  مر ا رم مل روفأ يوروف ا لف  ردفاعر  وروف ام رفاسرميتدلروفياتروفمغ و د ردد  مر  وترإ ر

 در  روف ع كروف ع ش ةرل  رر( Camistes ) ي روفو ورش ا روفأيتموروف  ك لةرإاعرد

ما لفرة يم روفأمفمرإم  م  ردفاروفل م ووروففألا رإاعرد ي روفو ور درغ   ر مص رإمفو ور

ر.1ف   ص وم ك لةرللارم    ر

روف وتأدرف و رللاروف  تاتروفي ا درةد   فرد وعفر أ روفو وروفار  لاعرو م ااعرول  ملو

ر رولد  ر دوفع  ل روفف  ي روف عفا  رة م   رللا ر  م روف ي روف أ  رد   روفو وروفف  ي   ترر أ 

ر.وفأ يو

دوفع عرولآ  ر أ روفو ورولآك ردوف ير أعدروف أ روف ير  فقرللا رم   مر ك رإاأردش و ر

ظ دورلتمروف أ ترر درمعروك روف ي طل ل ر دردتترمأاعرم    يًرد  مروف أمم رإو وروفع عر
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 ر  مرر1  ممرًمعرفيظ ردإ ومرولمفمتر90ودرر30ما  روف تةرللار  ا روف ثم رف تةردوف امط  ر أ ر

رو  ر عمكرو  وعرو   رف أ روفو وردم  ث ر در

 ر رفاع:رةش  مر مإ مرو  رمعرحاثروف تةر عمكر أ روفو وروفيم  ردولآكانواع سعر الصرف

 ح برمأام روف عظامر عمكرو  وعرو   رد د:

 وترإ رلتلروف حتوورمعروفأ ل رو كع ا رفا ردحتةردوحتةرمعروفأ ل رد :رسعر الصرف الاسمي 

د  ر أ رمأطارمعر ي رآفاموروف  ترةدروف ام  روفع ت   رد  وترإ رة ضمروف أ ر.ر2وف يلا 

د درحمف رمت  روف لطمورر وفع  درإاعرل ل اعرويرو  ر أ روفأ ل رولكع ا رإتلف روفأ ل روف يلا 

إاأردش و روفأ ل ر  اعرمث اتر أ روفو ورمعرلد رول  رإعظ رولل  م روف  ةروفع ت  ر درل لامور

د عمكرة ث رمعر أ رص ورو  درفلأ ل ر.روفش وئا رفلأ ل رمعروف لأردوفاتممورممرإاعروف لت ع

 :3 ف ومردذر م يروف  ااترإاعر  لاعرمعر أ روفو ورول  در  م

مم رممرم أ لطموروفع ت  ردم  اتم روفتدف رلعتد  روف أ روف يرميتلاروف:رسعر الصرف الرسمير-
ر.مأروفأمفمروفام كدر درل لاممومروف مم   روف   ا 

ر

رسعر الصرف الموازير-ر رإمف  ت: ردوف   ا روف  وز   روفو و رة  وت ر د روف مئت روف أ  ر  
ر.وف  لو ردذرم مر ا روف أمميورولت ومل  رغا روف   ا 

 وف  ترةير أ روفو ورول  دروف أت رفلأ أم ر  ر أ رص ورر:رسعر الصرف الحقيقي
رإشا ر رإ أضو م روف أ  عرم م طم  رو  روذ رإلت عرح بر  ترةدر  دتمورول أم  رإاع وفع  ا 

روفالدروف درم  اتمر درر4دثاق رمعرة مرمؤش وورولت ومل د أتر أ روفو وروفي ا دردوحتوً

 ميت تروفعشمطمورولت ومل  
  روف    طرر:سعر الصرف الفعلي روف  زد ر  أم روفو ورفلتدف    ر  غا ر أ ر. رمم دلملة

رم مإ ر روفتدف ر  اعرة رم ت   رم مإ رإأضروفأ يوردم مفأرتا  وم وفو وروففأم ر  رل ل 

 5ل يورو   
  أ روفو وروف ير  اسروف  ةروفش وئا روفام كا رفلأ ل رر  ر:سعر الصرف الفعلي الحقيقي 

وف لأرو كع ا  رد  مدير أ روفو ورول  درم   ممر رةيرت مومروفش وئا رإاو صروف طعا 

 6للار أ روفو وروف ير   حرإ أمل روف  ةروفش وئا 
 رر:ر عمكرك ل رمعروفعظ  موروف در   ورم ل مور أ روفو ورد در:رنظريات سعر الصرف

 م  مر  اروفعظ   رللار   ا رمفمل مرة روففمئضر درماتو ر:ررنظرية ميزان المدفوعات

 ؤليروفارو مفمعرتا  روفأ ل ردذفكر   ر أعدرو ر عمفكرطل مرً  ا ورًللاروفأ ل روف ت  لمور
                                                             

1  - Tomas A .Pugel , Intrenational  Economics, thirteen edition ,Mc Graw-Hill Irwin ,2007 ,USA,P376 
2 - Paval ruzickova ,Exchange rate in the global crisis  the role of fundamentals Charles University In Prague Master 
thesis , 2011, P3 

، جامعة 3، العدد 18سونيا ارزوني وارتان ،سعر صرف الدينار العراقي والعوامل المؤثرة فيه، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد  - 3

ر.284، ص2016القادسية،
 
 253ص، 2013المركز العربي للتعريب والتأليف والنشر ، سورية ، هيثم عيسى وآخرون ، الاقتصاد الدولي ،  - 4
 .3، ص 2001الدولي ملخص وتطبيقات، دار النهضة العربية، القاهرة، الاقتصادسامي خليل،  - 5
glossary/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-https://www.unescwa.org/ar/sd-سعر الصرف ، لجنة الأمم المتحدة متوفر على الموقع :  - 6
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-D8%B1D8%B3%D8%B9%%

D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%  22:16على الساعة  06/05/2023يوم 

https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A
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وف يلا روفعمكمرلعرز ملةروفومل وورودرز ملةروف ت  موروف مفا روفارلو  روف لترم مر ؤليردفار

د يتثروفأاسرلعتممر ا  رماتو روف ت  لمور.رو مفمعرتا  روفأ ل ر در  تروفو ورو كع د

يرة ر عمفكرز ملةر درول  ا ولوورإ أعارة رل ضروفأ ل ر اتلولر در  تر درحمف رلمترة

ة رر1وفو وردمعرثمر  عافضرتا  ومرو  عملورًوفاروفأيت روفأا ا رإاعرتا  روفأ ل ردل  ومر

ل ك رمأثا ر أ روفو ور درماتو روف ت  لمور   تفرللارم د مورول  ا ولردوف وت  ر

فأاسرو ر أ روفو ور ا  رة   رللارماتو روف ت  لمو رد ل مر م  مرة ث رم د  ر إ رمأثا

 ل مرو افضترملكروف  د مور   رمأثا ر أ روفو ور درماتو روف ت  لموردمعرثمرلإترمعر

وم معر ام  رموتوردفارد مملرمغاا رة   ر در أ روفو ورف أمفم رو  ي رماتو روف ت  لمو ر

  وز ر درماتو روف ت  لمورد  مرًدفغ ضرمي اقرول    و ر در أ روفو وردمي اقروف

فش دطرمم شم ردد لتر مبرة ر ا  رمم  عرم د موروفطلبرللاروفومل ووردوف و لوور

 2ة   رمعروف وحتروفوياح

  م اعر  اروفعظ   رة ر أ روفو ورإاعرإلت عر  مديرم    رر:نظرية تعادل القوة الشرائية

و  أم روفع  ا ر در  رمعو م ر مف  ةروفش وئا رفلأ ل روف يلا رمعأاسر دروف     روفأممرفلأ أم ر

وف يلا  ر  مرة ومرم عدر   ومرإم افمضروف  ةروفش وئا رفلأ ل روف يلا روفعمكمرلعرو مفمعر

تا  ومر در  تروفو ورو كع دردذفكرفي م مطروفع  دررم    رو  أم رللارة مسرو افمض

إاعرم    رو  أم ردتا  روفأ ل  رد درولمممار ف  رمشا ر   ا رمأمل روف  ةروفش وئا رو ر

 رويرز ملةروف  ةروفش وئا رفلأ ل روف يلا ر ا  رم م طرإم مفمعرتا  ومر در  تروفو ورو كع در

معر درتا  روفأ ل روف يلا رللاروف     روف يلد رة ر أ روفو ور أاسرول افمضردول مف

  غا رم    رو  أم روف يلا ر دروفتدف ر  رمؤش رف غا رتا  روفأ ل ردة ر  وروف غا ر دروف ا  ر

 3وفتو لا رفلأ ل ر  ور عأاسرللارتا  ومروفام كا رإعفسروف  تو 

 

 ك رور درو ترة أم روفو   أم روففمئتةرلد ورً  ا ورً درميت:ررنظرية تعادل سعر الفائدة 

 عصرروف يروف وا  روذرو روفأيت رإاعر أ روفو ورد أ روففمئتةرم لاصرإش طرمام ئروففمئتة

 ل درلللارة ر  تر أ يروففمئتةر درإلت عر  مديرم    مرًوف غا روف   تأر در أ رص ور

روف لت ع

 ر أ   روف  ور ف روذور م ترول أم رمأاسر  روف أل مموروف  مح ر ررنظرية كفاءة السوق:

دوذور م ترمامفافروف أمميور أاف ردمغا وورو أ روفو ورلش وئا ر ردإ فكر ف  ضرو ر  ر

وف  أمملاعر دروف  تر  اعومروف ص  روفاروف أل ممور  و رمألقرولم رإمف أل ممورولت ومل  ر

 رلمترودر مئضرماتو روف ت  لموروفأمتروف  وز دروف ضامر.... روفيمفا رودروف م ا رمث رولي

د  ورمفملارو  رلر  اعر يرمضم برو ر ي قرإم    و رمام بر ر  مرو روف  أا ةرولآكل ر

                                                             
 .51، ص2010ايهاب الدسوقي، النقود والبنوك والبورصة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، جمهورية مصر العربية،  - 1
،الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، (نظرية وتطبيقات)عبد الحسين جليل الغالبي، سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات الاقتصادية  -  2

 72-71، ص2011عمان،
 129، ص 1997مدحت صادق، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي، دار غريب، القاهرة،  - 3
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  اعرول  م  مر  ؤش رت يرللاروف أ رولآ دردوف     لدرحاثر   روف عظ د رو رول  وتر

 1مردك لر فم ةر   ا ر درو  وتروفو ورمأتر فؤةر درحاعر ؤ تروف  م    رللارلت

  م ماتر  اروفعظ   رللارو ر أ روفو ور  رظم  ةر  ت  ر ظ ورف أث ارر:نظرية كمية النقود

إمف يتلووروفي ا ا رفلطلبرللاروفع  لر ردذرو رل ضروفع  لر در  رإلتر يتلرإشا رم    رمعر

وفت  روفي ا دردمأت روففمئتةر ررت  روف لطموروفع ت  روممروفطلبرللاروفع  لر ا يتلرإ     

حاثر  م سر أ روففمئتةرمأثا ورمو مر درميت تر أ روفو ور ر ت ملةر أ روففمئتةر درلدف رممر

إمفع   رف ثلا ر دروفام  ر ؤليروفارز ملةر أ روفو ور رد يتثروفأاسر درحمف ر فضر أ ر

يرإ ر  اعرو ر  ا ورإشامروففمئتةر ردفلألمر أ روففمئتةررلر أ  رإ أت رلعروف أ دضروفع ت

م ضملرد لغدر  ردوحترمعو مروث رولآ  ر ت ملةروف أ دضروفع تير ؤليرإمف لط روف رمافاضر

 أ روففمئتةر رد در فسروف تترم مفأرمأ رول أم ردم  رمأ رمعم  ا روف لأردإمف مفدر عافضر

 2 أ روفو ور

دوف دررفو وو ر دروف أثا رللار أ ر  مممرلإترمعروف ع   روفارو ر عمكرل وم رفومرولث روفا ا

ر:  عمد رو  ومر دروف مفدر

 ررالعوامل المؤثرة على سعر الصرف ر: روفأ وم   اع ر  ا روفأ ورم  ام ر د ر  لاع م روفا

رمو(ذوما ر)رولت ومل  رذووروفط اأ روف مل  ردوفأ وم رغا رولت ومل  ر ردو ضم وم رعفروفأ  
 .و ك ردة   رتوا ةرو ك ولت ومل  روفارل وم رمؤث ةرط  ل ر

 ك ر:ر  مرذ   مرمع  مروفارل وم رط  ل رولك ردو   رتوا ةرولرالعوامل الاقتصادية 

 أترماتو روف ت  لمورمعروفأ وم رولت ومل  روفط  ل رو ك ر:رالعوامل الاقتصادية الطويلة الأجلر-
روفومل وور رإأ أم  رمأث ا روفو ورمعر ي  ر درة أم  ر م تروفتدف روف درمؤث  ر إذو دوف و لوو 

رم م ر ي رول افمض ردإأا  ر مأم درمعرلمتر درماتو روف ت  لمور  أعارذفكرو رتا  رل ل وم

ر3م م رتا  روفأ ل روفارول مفمعر درحمف روذور م رفت ومر مئضر درماتو روف ت  لمو
رالعوامل الاقتصادية القصيرة الأجلر- رمعروفأ وم رولت ومر: رو ك ر عمفكرمم  ل  روف وا ة ل  

ر:رر4وف درمؤث ر در أ روفو ور  اعرد ممز مرإملمد

ا ر غا رولكع رة رةيرمغا ر درةذدوترودرمفضايوروف   ولكرإمفع   رفل ع ممو:رمغا وورولذدوترر-و
ر ؤليرد رو  ويكروف لأرو كع ا  ر  غا ر أ روفو ور ت ملة ردمعرثم  ملةرفارزوفطلبرللاروفأ ل 

ر روفطلبرللارل ل  روف يلااع روف  وطعاع رفت  رمع رف لكروف لأ روف ع   روف لت روف  ) روف لت م مإ رر(   ل

روفأ  رم مإ  رمعافضرتا  وم رثم ردمع روفو و ر  ت ر د رل  وم ر اتلول روف د روف يلا  ل روفأ ل 
ر.و    رولكع ا رو  عملوروفاروفأيت روفأا ا رإاعرل ضروفأ ل رد أ  مر

رمغا ووروفت  روفع  در-ب روفرويرة رر: رشوت رمم ردذو رمعافضرتا  وم ر إ م روف يلا  رم  وأ ل  أمرًف لت

رثم ردمع روف يلااع روف  وطعاع رل    ر د رو مفمع روفا ر ؤلي رولت وملي روفعشمط ر د ً لةرز مر   أم
رإ دروت وملروف لترولكع در در روذو  رعروف   لممف رحو  وي ومرمعروف لأروف يلا ردولكع ا رل ا م

ولرف در اتلولا ركع ا ردمعرثمرللاروفأ ل رو كع ا رم مإ روفأ ل روف ي اتلولروفطلبرللاروف لأرول

رل  ومردمعرثمرمعافضرتا  ومر در  تروفو ورو كع د

                                                             
  160-159، ص ص  2008المالية الدولية ، دار زهران ، عمان ،  سعود جايد مشكور العامري ، - 1
 127، ص 2012سمير فخري نعمه، العلاقات التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاساتها على ميزان المدفوعات ، دار اليازوري ، عمان ،  - 2
 .25-24، 1996، القاهرة، 1، طالعالمي للفكر الإسلاميحمدي عبد العظيم ،التعامل في أسواق العملات الدولية ، المعهد  - 3
 27نفس المرجع السابق ، ص  - 4
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رويرمغا وورو  أم روفع  ا رر-  ر ؤليرة رو  يورم    رو  أم روفع  ا رإاعرإلت عر إ : فاروم

ر.ذفكر أ روفو ومغاا ر دروفطلبردوفأ ضرللاروفأ يوردمعرثمر  غا رللارة مسر
   بر در  إ مررة رول  يور درة أم روففمئتةرإاعرإلت عر:رويو  يورمأتلوروففمئتةروفع  ا رر-ل

رمغاا ر أ روفو و

رر-ا رولمر:وف ضم إ  روك  روفأ يورمع ردش و  رإ اأ رو   ول رتامم رمأعد روفأ يو رإاأمضم إ  ومرلة
رو روفأ لا  ر  ا رمؤلي ردتت رول إمح رللا رفليو   روفو ورإ دش وئوم رة أم  رمغا وور د  برفا

ر.وف غا ووروف درمط ةر دركم  دروفطلبردوفأ ض

 مش   ر  اروفأ وم رللارو حتوثرولك  ملا ردوف ام ا روف ؤث ةر در:ررالعوامل غير الاقتصادية
رإظ دور روف  أل   ردوف ع ؤوو روف  تأمو رلع ر ضيً روفأ ل   رف ا   روف يتلة رولت ومل   وفأ وم 

وذرفاسرإمفض د ةرة رما  رملكروف  تأمورلوئ مًرصياي ردمطمإ  رف مرمف زار.رة  وتروفو و

ملكروفظ دو ر  ترما  رم مفغر اومر ا مر اصرمغا ووروفطلبردوفأ ضرللاروفأ يوردمعرثمر
دروفمت  رإمف يحظ رة ر  اروفأ وم رمؤث ر معروف  اعرة ر ؤث رذفكر درميت ترة أم روفو و

روف  روفو ور د ر أ  رميت ت رظ دوروفي برللا رل  روفط    رو مت ر د ً ردوحام م روف وا  ت 

رولت ومل  ر روف طملمو ر    وكأ رولت ومل   روفيامة رمم   ر د رمأثا  م ر عأاس دول ط وإمو
 1و م روف ير ؤليروفارحتدثرمغا روفطلبرللاروفو ورو كع دردمعرثمرمغا ر أ روفو و

ر

ر
ر

ر
ر

ر

ر
ر

 

ر

 سعر الصرف  أنظمة واسواق: الثالثة المحاضرة 

روفتد ررررر مر  ام ر ظموولرو رر  عمفكروفأت ترمعر ظمرة أم روفو وروف درمعروف  اعرة رم  عم م

روف رم وكووم روف د ردوف شم   رولت ومل رد أ رللا ر   تف روف ا لف  رول ظ   رإاع رمع ر ع كمأاع

رد در:ررردتترصعفتر ظمر أ روفو وروفارثيثر ئمو.روف   ت  ردوفيا ممو
  ر  مروش  مر مإ مر عمكرثيثرو ظ  رمعر أ روفو ورد در:ررالصرفنظم سعر: 

 وغلبرر1973مر درمتةرممرإأتروفي بروفأمف ا روفثم ا ردممرت  روفأم:ررنظام سعر الصرف الثابت

فعظممرو ر  ور  تر م تروف ع كروف   ت  ر درظروف لتو روف تمتروفأ  رإعظممر أ روفو وروفثمإت
 رللاروففمئضردوفأمتر درماتو روف ت  لموردذفكرلعرط  قروف يم ظم  فارم ؤدفا رولو ةر

رو روف ع ك رو  روذ ردوف  ب  روفتدل  رمع ردإشا ر ئا در صات م   رف   تولح امطامورولكع ا 

رم رإ ز  رط  قر إطوم رلع رود ر مفتدل  رلدفا  رل ل  رةممم روف يلا  روفأ ل  رإ إط رمم  م عرأاع
ر.دز رمأاعرمعروف  بردوفأ ل روف يلا وف  بردإ فكرمعشأرليت ر أ   رممرإاعر

                                                             
رسالة مقدمة إلى ، ( 2016 -2005) أثر التضخم وسعر الصرف يف مؤشرات أداء سوق العراق للأوراق المالية للمدة ،  علي عايد ناصر العنزي - 1

 17، ص  2017، جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصاديةمجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي 
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فل ت  ر درإاأردش و روفأ ل روفتدفا روف  ثل رلح امطممومرو كع ا ررةردما  روف ع كروف   ت  رم  أت

ردذفكرمعرةك روف يم ظ رللار أ روفو و رللتروفض د ة رف فكر درإأضرر 1رم ارمم و م  
درة رم ت  ر در  تروفو ورإأترة رو ظ  ر أ روفو وروفثمإترتترم فقرإأضروف ع كروف   ت  ر 

مشوترة ر عمفكرمي  مور در أ روفو ور  عرومفمتا رم  م ر ا مرإاعومردفاعرمت لومر ا  رإع   ر

ردإم رل تروفث م اعامورمعروف   روف م درلعتممر مئ   رصغا ةردميتدلةر  مرحتثرذفكر درةد دإم
رةد إد ر  تي ر عظمم روفأ ل  رفعظمم روف أ د   رولمفمتا  ردةف م امررةإ مت ر    م رمع ر   وف در  ت

وفغ إا رد  فعتوردو  فعتوردإلماامردوفت  م كروف تمترملكروفتد رإ  ك ومرإ عأرل يمومروف يلا رمعر

ر  رو ت  روف أضرللا رإأضوم رم مإ  ردول افمضر د رعول مفمع رمت ت رل رإع    روف وا  روف ت  رد
ر.⁒2.25

 يتلر أ رص ورلعرط  قرمفمل روفأ ضر درظ ر  وروفعظممر:رررنظام سعر الصرف العائم  

دوفطلبرللاروفأ يو رإأ م ةرة   ر  يتلر أ روفو ورإمفط    ر ف ومروف در  يتلر اومر أ ر
وير لأ رةدر تم ر دروف  ت ر مف ع كروف   ت  رلرمت  ر در  تروفو ورو كع درف ؤث رللار

أ ل رتترلر عي  رفأ لامورولرو  ر مبرول  رإعظ رولل  م رو رطلبردل ضروفر  أ روفو و

م    روفومل ووردول  ا ولوورإ رمعروف  اعرة ر  مرإاأردش و روفأ يورفأتةرة  مبرة   ر
روفي رف أ رص وروفأ يور  اعرة ر اضأرف غا وور ر إ روف أ  م  مف ضم إ رمثي ردمعرثم

در  اروفيمف رغا رط اأا رةدرشت تةرتترم  كر لفومرآثم ر م ةرللارم    رولت وملروفالدرد 

ردوفأ ضرللار روفطلب رإاع رمم روف  وز  ر لملة رولكع ا  روح امطمموم رم  اتم  روفيا م  م ت  
 2وفأ ل رفادرميم ظرللار أ روفو ورلعترم    رمأاع

  روف تو رر:نظام سعر الصرف المدار روف أ  م رو ضم رللا  روفو ور طلق رف أ  روفعظمم ر  و و 
روفأ ضر  رت   رط  ق رلع ر ئا   روفو ورإو  ة ر أ  رإوم ر  يتل روف د روفيمف  روفا د شا 

دوفطلب ردفاعروف لطموروفع ت  رم ت  رإاعروفياعردولآ  رفل أثا ر او م ر إذورممرو افضترتا  ر

وفأ ل ر در  تروفو ورو كع در إ روف لطمور  اعرة رم اأرمعروح امطممومرو كع ا ردمش  ير
معر غ طمورول افمضر درتا  روفأ ل  ردإمفأاسرلعتممرم مفأرتا  روفأ ل ر إ ومروفأ لا رف  ل ر

    مرإ اأروفأ ل روف يلا ردمش  يروفأ ل رو كع ا  ردإو اروفط    ر إ ر  وروف ت  ر  ور اففر

معرشتةروف  ل موروف در  أ ضرفومر أ روفو و ردفاعرممر مبرميحظ  ر  رة رل ك رمت  ر
ر ر د روف   تي ر أ روف عك رلعت روفأ ل  رللا روف يم ظ  ردمأت ت روفو و ر أ  رم ل مو مأمفم 

رولح امطامور رمع روفا اموروفام ا  رلرم  لكروف ع كروف   ت   ر  ت ص ورثمإترما  رميتدلة 

ر دروف ت روفط   ردإم  صرة ر ر دروفت   ر   وتروفو ورو كع ا  رفادرم أفوم ولكع ا 
فومر در  ر  مرإاعرلد روفأمفم ردإمفع ام رمعروف  اعرة ر عمكر  امور مئل رمعروفأ يور  مرم مل

رما لف ر مف أ  مر روف  د  رمأ  روشاملً ما  ر عمفكرم د  رم   ف ر در أ روفو و ردو ر  ا

 3غا روفعظافردوف أ  مروف ش  ك
ف ط ترم رو  ور م رل  ممرح  ر أ روفو ورمعر محا روف فو مرو   وعردوفعظ  ردمعرو   ا رإ ا

رف مصا روفعظ يرودر ظ  مور در أ روفو ورد دروفارو

وح رل  مرر  روفيملوروف شم رة ومر در أ روفو وردو ظ  وممعرو   ا رإ ام رو شم ةروفارو ر
روطم رميتلرد  رممر أ ورإ  ترفو ور

                                                             
1 - Robert J Gordon, Macroeconomics ,eleventh  edition , Pearson Addison Wesley , 2009 , p272 
2  - Joseph G .Nellis & David Parker ,Prentice Hall, 2004 ,Great Britain ,P 359 -360 
3- Ibid , P 365 
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 ررسوق الصرف: 

 : ر  اعرمأ  فر  تروفو ورو كع درإأ  رو طم روف ؤ  درمفهوم سوق الصرف

 ر  طرحاثرة ر    ر أافر ل لامورش و ردإاأروفأ يورو كع ا وف يرم مر يف ر
ر در رفلأ ل  رح ا ا  رإ  مك ة رم م روفأ يورو كع ا  ردإاأ راعرة حمعرل لامورش و 

رإ ي   ردلوئأرإعاا رإأ يورةكع ا رإاعرح مإمو رم م  وورو طروفع   رو    رمعوم

ررم    مور د:رثيث أ  ر  تروفو ورد قردرروف  أمتتة
مإ رلعركروفعا:روف أمميورإاعروف ع كروف مم   ردل يئوم:رحاثرم  فاروف ع المستوى الأولر-

رمعوم؛را لف ل يئومر درش و ردإاأروفأ يورو كع ا رمعرة  وتروفو ورف ل ا رحمكاممومروف 

ر   فاروف  طم رش والمستوى الثانير-  روف أمميورإاعروف ع كرلعرط  قرد طم : ر ردإاأ:
ر؛ر كع ا يوروكع ا رفي مبروف ع كروف مم   ر ا مرإاعومرف  وز  ر صات مرمعروفأ وفأ يورو 

ر.:روف أمميورإ عروف ع كردما لفر  دلومرو كع ا المستوى الثالث-

 روف مفا :رإمفاومئص    اتر  تروفو و:ررخصائص سوق الصرف

روفأ يورو كع ا رط و رورالوحدة في الزمن:  - ردإاأ رل لامورش و  رلد معف   رم تفرفا م

 درردذفكر   رة رو  وم رةدتمورل  ر  ترص ور درلدف رممر  مإل رإتو  رل  ر  ترص و

روفأ يورو كع ا رط و ر ردإاأ ر  اعرش و  ر درةيردتترإر24لدف رة   رد ا و فأ ر مل 
رمط  رماع ف كامرولموم ردوف أل ممو.

 ا رتولرش  رمفو مر أعدروم رد  رمفو مرفاسرذدرإأتركغ و درإ ت رممرالوحدة في المكان:-

درةير اعر معفا رل لامورإاأردش و روفأ يورو كع ا رف ش  رما لفرة يم روفأمفم رإياثر 
ر  ترص ورممرمعفا رةيرل لا رإغضروفعظ رلعرم تأوم.

ر درالوحدة في العمليات:- روف   اتم  روف اع ف كام ردح ا ردةلدوو ردك و وو  رمعفارم شمإ 
 ل لامورش و ردإاأروفأ يورو كع ا رإاعرما لفرة  وتروفو وروفأمف ا .

عرة مردم ر دمعرو   ا رإ ام روف ع   رو ر  تروفو ورم كتر ا روفأت ترمعرو ط ووروففملل

روف  ت ل  ر در  تروفو ور مت:ر
رمعر ي ر  رالبنك المركزي:•  ر أ رص وروفأ ل  ر در  تروفو ورإغ ضرميت ت ت  

إغ ضرردذفكروف اممرإأ لاموروف  تروف ف  ح رللاروفأ يورو كع ا  ردمعفا رةدوم روفيا م 

روفيفمظرللارم  تروفأ ل روف يلا ردو    و  م.
ررالبنوك التجارية:•   روف  أمملاع رف ا لف رو كع ا  روفأ يو ردإاأ رش و  مرفي مإودمو  وم

ور  مصمإوفامص رحاثر   مرةل و روفو وروف  عر أ ل  رإومرإم أرةدوم روفأ ي ردوف اممر

رح  ر روف أل ممو رد    روف  ت ردفا رو كع ا  ردل ضروفأ يو رطلب روففمئضرمع دمي   
غ ضرإ وم رو  أم روف ط   رإاعرما لفروف ع كرمعر ي رةكوتةردليمرولموم روف     ةرفت

رع ك.مي اقرمام برفو اروف 

ررالسماسرة:•   رلتة رفومفح رو كع ا  روفأ يو ردإاأ رش و  رةدوم  رإ م اأ ر   م   ع كرإد طم 
رو  أم رح   روف أل ممو ردم  ا  روف ع ك رما لف رإاع رولموم  رد  م  رآ   ع   رةدم أمملاع

روف أ   رإومرمأرولف تومرإمف    ر دروف أمميو.

 :رد درف  تروفو وروفأت ترمعرولشام ررأشكال سوق الصرف

 :ررسوق الصرف العاجل
رإاعومرإ أ ر  يتلرلعتروف أمتت ردوف  لامر   ورةدرإأتر   روف  تروف يرم مر ا رم ملف روفأ يور ا م

وفأمك :ررد طلقرللار أ روفو وروف  أمم رإ ر در  وروف  ترإ أ روفوم ور  ماعرللارو  ث  
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روفو ور رإ مم ة روفامص  روف مفا  روف أمميو رفا  رو  مس ر)وفأمك ( ر  و روفو و ر أ  د  ث 

 ا  ردوف  تروف دردمعرة ث رة  وعروف أمميوروف درم مر در  تروفو ور  روف  ملف رولآر و كع د
ل وور ا رةدروفف     رد أمدرل ضروفأ يورة م مرمعرصمميتثر اومر  اروف  مللور  روف  ترولآ

روفأ يور رم   د روفام    ر د رم ظافمم  ر  وم  ر ي ف   روف  ع روف   ث  د  ردوفاتممو  وف لأ

ر أمدروفطلبرمعروفأ يورو كع ا رة م مرمعرم    ليروف لأردوفاتممور دوف  وحرو كم ب رإاع م
رول  ث م ر دروفام   رم    دروفأ يورو كع ا  روف  ا اعروف  عر      رفلام  .ر

 ررف الأجل:سوق الصر
ف  مل رأ رو   روف  تروف يرم مر ا رل لامورش و ردإاأروفأ يور درمم  خرآك رإياثرر  مرميت تر

 تر  وروف ر ر ددوف أ روف أ   رإر دمم  خروف  لامردتا  روفأ يوروف   ملف ر دردتموردك و روفأ ت

ر د ر)ولآ د( روفأمك  روفو و ر أ  رلع رو  ا  ر  و رد ا لف رولآك  روفو و ر أ  وففم ترر  
روف  ك لرإاعو مرغمف م ردذر مترة  :

ر:دذور م ر أ رولآك رة   رمعر أ روفو وروفأمك ر إ رر-

 ر. أ روفو ورولآك ر=ر أ روفو وروفأمك ر+رليدة

 : ردذور م ر أ روفو ورولآك رةت رمعر أ روفو وروفأمك ر إ

 ر. ومر– أ روفو ورولآك ر=ر أ روفو وروفأمك ر

ا  مر رثمرمعففوف  ة أم روفو ورولآكل روف در  مرولمفمترللاومر درمم  خرو  مروف أمم ر ا رمعر ي ر

رمعرط ورمعشآورو ل م رفل ي طرمعرم  رإشا رلمم ردم  اتم رل مو درآكم رو  ي مترم    لا  
رة أم روفو وروف     لا  رمعر ي روف أمتترللار أ رص ورمأاعرفلت أر دروف      .

 :فو ور مت:رمعرإاعرل لامورو عمليات الصرف 

  مرر رللارة ترللا  وترإومرل ترومفمترإش و رةدرإاأرل ل رةكع ا رمأاع رإ أ ر  مرولمفم التغطية: -
ر أعتم ر   بر  مئ   رتت روفو وروف ي رفاط ر أ  رممع م روف       ر د ردوف  لام ر  ول  يم  تأرم

 رتا  رمفمترش وترو ر   مرإأ وف  أمم رمثيرو مفمعرة أم رش و ر لأرةكع ا رإأترمتةرزمعا رمأاع  ر إ 

رم ت رمي  ت ر إذو روف        ر د رللا  ر ا   رم م رةت  رللا  رص ورم فق رإ أ  رل أ  ر مب رأمم مم
ر اي قر إيمرددذورفمرم ي قر اع  رلعرل لا روف غطا روف درتممرإومر  م ة.

رد ا ر  اترإاعر  لاعر  م:التحكيم:  -

 :رفرة  وتوفو ورإإ مملروفف دتمورإاعرما لم ألقرل لا رمياامرة أم ر تحكيم أسعار الصرف

 روفو ورمعرحاثرة أم رش و ردإاأروفأ يو رحاثر  مرش و روفأ يور در  ترص ورما 

ر در  ترص ورما  ر ا رم مفأ روف أ رإغ ضرمي اقروف إ ح.ر ا رمعافض روف أ  ردإاأوم
رو م ردفا رمؤلي روف عافضروف أ  روف  ت ر د روفأ يو رل لامورش و  رو    و  روف فاع أ رفمع

رذ روف  ت ر د روف اأ رل لامو رو    و  رإاع م روفثم د  روف  ت ر د رفل أ  رم مد م روف فاو ح أ رد

أ ل رأ روفوف  مفأر ت أردفارو افمضروف أ رفاو حرم مد مرفل أ ر دروف  ترولآ  ر ا طمإقر 
ر دروف  تاع ردمو حرل لا روف ياامر عمرفاسرفومرمأعا.

 :ول  فملةرمعروفف دتمور درة أم روففمئتةرو للارلعترمي   رد  وترإومر تحكيم أسعار الفائدة

و  صتةروفع ت  روف مئل ردفارل ل رةكع ا رمعر ي رل لا روف  ظاف رم م   رإأ أم روففمئتةرللار

م ظافروفأ ل روف يلا رحاثر  مرمي   روفأ ل روف يلا ردفاروفأ ل رو كع ا  رفاعرة أم روفو ور

افردمو حر درغا رمولي روف  أمم  رف فكر مبرللا روف غطا ر ترتترم  لبر ي ر   ةروف  ظ
روف صاتر رمي    ر ي  رمع ردذفك رإم كع ا   رم م    روف يلا  روفأ ل  رص و ر أ  رم لب  ط 
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و ك مفدرفأ ال رول  ث م رإ أ رص ور  فقرللا رم   مر ا  ر درمولي  رح ارلر  يشار

رتةروف يلا ردو كع ا .وف إحروف يرح   ر  ام روفف ترإاعرة أم روففمئ

 :روفف دتمور المضاربة روف  أمم ر  ممل روف در  أار اوم ردوف ياام لفراعرما إإايوروف غطا 

ر رلعر ط  ر  يثر دروف ضم إ  ر إ   رفل امط ة  رمم عم روفو وردمأتلوروففمئتة أ ر ة أم 
وروفو ورإغ ضروفيو  رللار إحرمعرم ل مور أ روفو وردذفكرإعم رللارم   روف أل مم

رإمم رم تأروف ضم بمم مور أ ردميلا رفل  أروف مفدردوف ع ؤ ر إذو عرو مفمروفو ورم    ي 

أ  م رفمعر  أ رص ورل ل رمأاع ر إ  ر ش   ومرإمف أ روفيمفدرد  اأومر دروف      رلعترو م
روف  م رإمف أ  رحمفام رإ اأوم ر   م ر إ   رو افمضر أ رص وروفأ ل  رم تأ رد دوفأاسروذو   مرفأ

 ةرقر  م ر ي قر إيمردذورصتتترم تأمم رد ي إش وئومر دروف      رإمف أ روف عافض ردللا

ردذورفمرموتترم تأمم .ر
رمعر ي ررررررررررر رم  ط رح  ر أ روفرولطم ول ا ماعروف يم  ماعرحمدفعم و ورص  ة

ترمؤث رتوف دررة مروفأ وم رف    و رممرمألقرولم رإمف فو مرول  وعرودرح اروف أصا روفعظ ير

روف  أل  رإ  ترفادر ا مرروفو و للارح   ر أ ر ر  ووفو و رد درول ا رإا روف فم ام
 رل  و ا ةردو ي رللارم   عر أ روفو وروف يرطمف مرر ل رإوتورو ر ا  رفت روفطمفب

ر و اأروف  و  رفت رغمف ا روفطل   معروف
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 الخاتمة 

من طرف  هافيه آخر الاسطر والذي نتوسم اننا بعد قراءت هذه المطبوعةهو  لكل بداية نهاية وها

الدولية  المالية والتجارةالطالب سوف يكون قد توضحت له الصورة وتبسطت له الفكرة حول 

والذي يتناول النظريات المفسرة لقيام ،النظري  التأصيلناحية الشق التجاري وخاصة  سواء من

تبسيط الفكرة بالإضافة الى ادراج امثلة عملية من اجل إيصال الفكرة فيه  التجارة الدولية حاولنا 

، انتقلنا بعدها الى سياسة التجارة الخارجية والتي تنقسم الى الحرية والتقييد ،  لبشكل افض

والأدوات التي يمكن للدولة استخدامها من اجل تفعيل السياسة التي تريد تفعيلها كما ابرزنا حجج 

والتبرير كل تيار من اجل ان نكون حياديين ، كما تطرقنا  أيضا الى اهم هيئة دولية كان لها الأثر 

او ما ب المالي من ناحية الجان الكبير في الاتجاه الى سياسة التحرير بشكل تقريبا اجباري ....

كل المفاهيم المتعلقة بسعر و يزان المدفوعات مالاطار النظري  يعرف بالمالية الدولية تناولنا فيه

بقدر الإمكان الابتعاد على العلاقات الرياضية التي نلاحظ فيها ان الطالب  هنا حاولنا  الصرف 

 ، يجد صعوبة في فهم سعر الصرف اذا ما حاولنا الشرح بتلك الطريقة 

كل هذه المحاضرات تم تقسيمها الة بابين اساسين اولهما كان متعلق بالتجارة الخارجية والثاني 

بالمالية الدولية بكثير من التبسيط سواء من ناحية اللغة او حتى طريقة طرح المعلومات اذ راعينا 

 فيها مستوى جميع الطلبة 

كل لبس او غموض قد يواجه الطالب سابقا محاولة نزع  أشرناكما  الأسمىيكون في الأخير هدفنا ل

 بالنسبة لهذا الموضوع 

 والله ولي التوفيق 
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I.  : باللغة العربية 

مجدددمح مدمدددب   دددياع ل  دددب ح أدددملع قا دددم ل د دددل اليةقدددا  ا ق  دددا  ة الم ل دددة  -1

 2006ل 1ل منشبرا  الدلبع الدقبق ة ل ط

ال جدددارل الم ل دددة  دددع أ دددر اليبلمدددة ل  ار المنيدددت اللبنددداقع للمرا دددا   مدمدددم   ددداع ل -2

 2010ل 1 ال بث ق ل ط

 ل1992جب   أبم الدق خالم ل ا ق  ا  الم لع ل  ار النيضة ل القاهرل ل  -3

 دددد  نة مدددد، ممددددب ل ل مددددمخت ليلددددم ا ق  ددددا  ل  ار المدمم ددددة اليامددددة ل الج ائددددر ل  -4

2009 

 2الطبيدددة  –قظر دددا     ا دددا   –  دددا  الدددم لع ألدددب أبدددم الب دددار امدددب  دددرار ل ا ق -5

 2010ل  ار الم سرل ل أمان ل 

ل مركدددددد   1راق ددددددا مدمددددددب  أمددددددارل ل اليةقددددددا  ا ق  ددددددا  ة الم ل ددددددة ل الطبيددددددة  -6

 2016المرا ا  اليرم ة للنشر  ال ب  عل م ر  ل  

قظر دددددة ال جدددددارل الم ل دددددة ل منشددددديل الميدددددار  ل ا  ددددد نمر ة ل  مدددددا ي الب دددددبة ح ل -7

 1986ل  1الطبية 

 ددددامع أب بددددع مدددداام ل اق  ددددا  ا  ال جددددارل الم ل ددددة ل جاميددددة ملددددبان ل القدددداهرل ل  -8

2001 

ه دددت أجمدددع جم دددت الجندددامع ل ال مب دددت الدددم لع  اليةقدددا  النقم دددة الم ل دددة ل  ار  ائدددت ل  -9

 2014الأر ن ل 

مطببأدددة  دددع مق دددا  المال دددة الم ل دددة ل كل دددة اليلدددبي ا ق  دددا  ة  قدددبان مددد، خالدددمح ل -10

 2020/2021 ال جار ة  ألبي ال س  ر ل جامية امع م ر ملقا م المسان ل 

أددددا ن مشدددد   ل مجددددمح  ددددياع ل ا ا دددد ا  ا ق  ددددا  الددددم لع ل منشددددبرا  الدلبددددع  -11

 2003الدقبق ة ل 
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ل 1ا ق  دددا  الدددم لع النظر دددة  الس ا دددا  ل  ار الب دددر لط السددد م م دددبلع أبدددم القدددا ر ل -12

 2011أمان ل  

ل   5(ل ط2005الج ائر ) –  بان المطببأا  الجامي ة  -اقن ا  البنبك -الطاهر لطرش -13

  96-95ص 
ه ثم أ سب  آخر ن ل ا ق  ا  الم لع ل المرك  اليرمع لل ير ب  ال يل ف  النشر ل  -14

 2013 بر ة ل 

 2001 امع خل تل ا ق  ا  الم لع ملخص  اطب قا ل  ار النيضة اليرم ةل القاهرلل -15

ا يددداع الم دددبقعل النقدددب   البندددبك  الببرلدددةل الطبيدددة الثاق دددةل  ار النيضدددة اليرم دددةل  -16

 2010جميبر ة م ر اليرم ةل 

أبدددم الدسددد ، جل دددت الردددالبعل  دددير ال دددر   ا ارادددا  دددع  دددت ال دددمما  ا ق  دددا  ة  -17

 2011لالطبية الأ لبل  ار لباء للنشر  ال ب  عل أمانل(قظر ة  اطب قا )

مددددممد لددددا دل النقددددب  الم ل ددددة  أمل ددددا  ال ددددر  الأجنبددددعل  ار  ر ددددبل القدددداهرلل  -18

1997 

 2008 يب  جا م مش بر اليامرح ل المال ة الم ل ة ل  ار  هران ل أمان ل  -19

 ددددددم ر  خددددددرح قيمددددددال اليةقددددددا  ال با ل ددددددة مدددددد ،  ددددددير ال ددددددر    ددددددير البائددددددمل  -20

 2012 اقي ا اايا ألب م  ان المم بأا  ل  ار ال ا  رح ل أمان ل 

ممدددمح أبدددم اليظددد م لال يامدددت  دددع د دددباد اليمدددة  الم ل دددة ل المييدددم اليدددالمع للب دددر  -21

 1996ل القاهرلل 1الإ ةمعل ط

الينددد ح ل دثدددر ال ضدددخم   دددير ال دددر   دددف م  دددرا  د اء  دددبد ألدددع أا دددم قالدددر  - 22

ر دددالة مقممدددة الدددب مجلدددل كل دددة الإ ارل (ل  2016 -2005) اليدددراد لدددا راد المال دددة للمدددمل 

 ا ق  ددا   ددع جاميددة كدددرمةء  هددع جدد ء مددد، م طلبددا  ق ددت  ددديا ل الماجسدد  ر  ددع اليلدددبي 

 2017ا ق  ا  ةل 
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الخارج ددددة  دطددددبار ال مب ددددت الددددم لع ل مددددع مدمددددم امدددد، مسددددلم ررارددددع ل ال جددددارل  -23

 را ددددة خالددددة ماليةقددددا  ا ق  ددددا  ة مدددد ،   ن مجلددددل ال يددددا ن الخل جددددع ل  ار مددددا   

 2011للنشر  ال ب  ع ل 

ثددددامر خددددا ي ر ددددان ل   ا ددددا  ال جددددارل الخارج ددددة ل الأر ن قمب جددددا لدمددددبا  للنشددددر  -24

 2012 ال ب  ع ل أمان الأر ن ل الطبية الأ لب ل 

مالددددة الج ائددددر ل  – ددددلطاقع  ددددلمب ل  ر الجمددددارك  ددددع   ا ددددة ال جددددارل الخارج ددددة  -25

مدددةكرل ماجسددد  ر ل كل دددة اليلدددبي ا ق  دددا  ة  ال جار دددة  ألدددبي ال سددد  ر ل جاميدددة الج ائدددر ل 

2002-2003 

 ددددب ح الخنددددا ح ل   ن الجنددددبع  د مددددة ا ق  ددددا  الددددم لع ل  ار الثقا ددددة الجم ددددمل ل    -26

 2000م ر ل 

ال ددددا د مب ددددنا ة ل احثددددار المد ملددددة  قضددددماي الج ائددددر  للمنظمددددة اليالم ددددة لل جددددارل   -27

ل دطر مددددة  ك ددددبرال  ددددع اليلددددبي  -مالددددة مجمددددع لدددد مان  –ألددددب قطدددداا لددددناأة الأ   ددددة 

 2007-2006ا ق  ا  ة ل اخ ص اخط ط ل جامية الج ائر ل 

الثقا دددددة الجم دددددمل ل  دددددب ح الخندددددا ح ل   ن الجندددددبع  د مدددددة ا ق  دددددا  الدددددم لع ل  ار  -28

 2000م ر ل 

ال ددددا د مب ددددنا ة ل احثددددار المد ملددددة  قضددددماي الج ائددددر  للمنظمددددة اليالم ددددة لل جددددارل   -29

ل دطر مددددة  ك ددددبرال  ددددع اليلددددبي  -مالددددة مجمددددع لدددد مان  –ألددددب قطدددداا لددددناأة الأ   ددددة 

 2007-2006ا ق  ا  ة ل اخ ص اخط ط ل جامية الج ائر ل 

 را دددة ادل ل دددة اق  م دددة  –الدددب الس ا دددا  ا ق  دددا  ة ال ل دددة  أبدددم المج دددم قدددمح ل مدددمخت -30

 2004-2003ل   بان المطببأا  الجامي ة ل الج ائر 

ل  –المبدددداه م   النظر دددا   الس ا ددددا   –الأ ددددباد الم ل دددة م دددطبب ر ددددمح  ددد دة ل  -31

 2003 ار الجامية الجم مل ل الإ  نمر ة ل 
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اثدددر ادر دددر اجدددارل الخدددمما  المال دددة ألدددب القطددداا الم دددر ع اليرمدددع   اطمدددة ملخ دددر ل -32

ل مدددددةكرل ماجسددددد  ر  دددددع اليلدددددبي ال جار ددددددة ل اخ دددددص اجدددددارل   ل دددددة ل مييدددددم اليلددددددبي 

 2013-2012ا ق  ا  ة  ال جار ة  ألبي ال س  ر ل المرك  الجاميع  ر ا ة ل 

 ار الجاميدددة الجم دددمل أدددا ن اممدددم مشددد    آخدددر ن ل اليةقدددا  ا ق  دددا  ة الم ل دددة ل  -33

 2000ل الإ  نمر ة ل 

مدمددددم قا ددددم ل ال جددددارل الماخل ددددة  الخارج ددددة ل ماه  يددددا ل منشددددبرا  جاميددددة ملددددب ل  -34

1977 

م ددددددطبب مدمددددددم أدددددد  اليددددددرع ل   ا ددددددا   اخطدددددد ط ال جددددددارل الخارج ددددددة لالددددددمار  -35

 1988الم مر ة ل القاهرل ل 

د ا ددد ا  ال جدددارل الم ل دددة الميالدددرل  مددد، الم ددد ل المطلقدددة الدددب  رأدددم مسددد، ال دددرن ل -36

 2000اليبلمة  الدر ة  الر اه ة ا ق  ا  ة ل  ار الررا ل  بر ا ل 

 2001مب ب  ي م مطر ل ال جارل الخارج ة ل  ار ال باء ل أمان ل الأر ن ل  -37

 1998ال جارل الم ل ة ل م  بة  مطبية الإ ياا البن ة ل الإ  نمر ةل     م أامم ل -38

أج مددددددة مدمددددددم أبددددددم الي  دددددد  ل ا ق  ددددددا  الددددددم لع ل  ار الجاميددددددا  الم ددددددر ة ل   -39

 1989 الإ  نمر ةل

مسددداي مجدددار ل اليةقدددا  ا ق  دددا  ة الم ل دددة ل الم  سدددة الجامي دددة للمرا دددا   النشدددر  -40

 2001 ال ب  ع ل م ر ل 

مددددع   –كب ددددر  ددددم ة ل   ا ددددة ال جددددارل الخارج ددددة  ددددع  ددددت الإلددددةما  ا ق  ددددا  ة  -41

ل دطر مددددة  ك ددددبرال  ددددع اليلددددبي ا ق  ددددا  ة  ل اخ ددددص  -الإ ددددارل الددددب مالددددة الج ائددددر 

 2008-2007اجارل   ل ة ل قسم ألبي ال س  ر ل جامية الج ائر ل 

باءل أمددددان ل الأر ن ل مب ددددب  ددددي م مطددددر  آخددددر ن ل ال جددددارل الخارج ددددة ل  ار ال دددد -42

2001 
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أبدددم الي  ددد  ه  دددت ل ا طدددار النظدددرح لل  ددد ة  ا ق  دددا  ة ل مييدددم ا قمددداء اليرمدددع ل  -43

 1976ل 1م ر   ل ط

ن مدددد،  ددددبع ل مدارددددرا   ددددع ال  امددددت ا ق  ددددا ح ل جاميددددة الج ةلددددع  ال ددددامل   - -43

 200572006لكل ة اليلبي ا ق  ا  ة  ال جار ة  ألبي ال س  ر ل 

اليددددا ح لرمدددداا ل المددددمخت الإق دددداجع المرددددارمع كددددي ال ل دق ددددق  ال نم ددددة ا ق  ددددا  ة ل  -44

 2015ل 06المجلة الج ائر ة لليبلمة  الس ا ا  ا ق  ا  ة ل اليم  

اكددددراي أبددددم الددددرم م أددددبطل  ددددبد الشددددرد د  ددددط ةل مركدددد  الدضددددارل اليرم ددددةل  -45

2000 

منظمددددة ال جددددارل اليالم ددددة  ادر ددددر ال جددددارل الم ل ددددة ل الددددمار  مدمددددم لددددبب  قامددددت ل -46

 2008الجامي ة لالإ  نمر ة ل 

ل م  بدددة المدددممبلع ل -ال ددددم ا   البدددرص  –أبدددم البامدددم اليبدددبرح ل اليبلمدددة  الجدددا   -47

 2000القاهرل ل 

م دددطبب  دددةمة ل قباأدددم الجدددا  ل الم  سدددة الجامي دددة للمرا دددا   النشدددر  ال ب  دددع  -48

 1998  ل ل م ر 

أبددم المطلدددب أبدددم الدم دددم ل الجدددا   ال دددا  المنظمدددة اليالم دددة لل جدددارل ل مددد، د رجدددباح  -49

 2005الب   اات  م ب الم مة ل المار الجامي ة ل الإ  نمر ة ل 

الن ددددبص ال املددددة لةاباق ددددة اليامددددة لل ير بددددا   –مدمددددب  مدمددددم دمددددب اليددددة ل الجددددا   -50

 2008م ر ل  ار الجم ت ل م ر ل  ال جارل  القرار الم مرل ليا  ع 

الرامددددبن   مدددا  الخا دددر ن   مدددا  –أدددمقان  دددبكد  دددبمان ل ااباق دددة الجدددا  الم ل دددة  -51

 1996ل  ار المس قبت ل  مشق ل 

ل اقضددددددماي الج ائددددددر الددددددب المنظمددددددة اليالم ددددددة لل جددددددارل ل مددددددةكرل  مددددددبطم ،   ددددددام ة -52

ماجسدددد  ر  ددددع اليلددددبي ا ق  ددددا  ةل اخ ددددص ادل ددددت اق  ددددا ح ل كل ددددة اليلددددبي ا ق  ددددا  ة 

 2001ال جار ة  ألبي ال س  ر ل جامية الج ائر ل 
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اممدددددم أبدددددم اليلددددد م ل الجدددددا   البلدددددمان النام دددددة ل مطببأدددددا  ال ضدددددام، ل القددددداهرل ل  -53

1995 

  دثرهددددا ألددددب اق  ددددا  ا   OMCالددددب   GATT ددددام ة  ل شدددداقع ل ا ق قددددان مدددد،  -54

الدددددم ن النام دددددة ل ر دددددالة ماجسددددد  ر  دددددع اليلدددددبي ا ق  دددددا  ة ل كل دددددة اليلدددددبي ا ق  دددددا  ة 

 2001 ال جار ة  ألبي ال س  ر ل جامية الج ائر ل 

ل القددداهرل ل  قب دددت مشدددا  ل الجدددا   مسددد قبت ا ق  دددا  اليلمدددع  اليرمدددع ل  ار النيضدددة -55

1995 

ألددددع لطبددددع ل ال بجيددددا  المسدددد قبل ة للمنظمددددة اليالم ددددة لل جددددارل البددددرص  ال دددددم ا   -56

 2007اماي الم ن اليرم ة ل المنظمة اليرم ب لل نم ة ا  ار ة ل القاهرل ل 

ادر دددر ال جدددارل الم ل دددة   قدددا  اباق دددة الجدددا   دددع مجدددان  راق دددا مدمدددب  أبدددم الي  ددد  ل -57

 2008الخمما  ل  ار الب ر الجاميع ل الإ  نمر ة ل الطبية الأ لب ل 
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